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 إهداء
 الحمد لله الذي به تتم الصالحات   

إلى من مهد لي طريق العلم وأعطاني ف أجزل العطاء إلى من  
 تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الصبور  

إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى رمز الحب وبحر الحنان إلى  
 التي لم تذخر نفسها في تربيتي "أمي الحنونة".

 أجمل الذكرياتمن عشت معهم  إلى إخوتي  
إلى كل عائلتي الكريمة الطيبة وكل من ساعدني في هذا العمل  

 سواء من قريب أو من بعيد.

 
 ياسين         

 



 
 

 إهداء
 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

إلى نبع الحنان، ومصدر فخري وقدوتي في الحياة، والتي كانت دعما لي  
إلى أمي الغالية    و سهرت من أجلي راحتي وقدمت لي النصح والإرشاد

 حفظها الله .

إلى أعز ونعم الإخوة، الذين شاركوني كل أفراحي وأحزاني في الحياة،  
 إخوتي  

 إلى من كافح في مصاعب الحياة وعمل بجد من أجل أن أشق طريقي

 إلى من علمني أن الحياة جد وعمل أبي الحبيب أطال الله في عمره.  

هذه المذكرة، وإلى  انجاز  في  الذي ساعدوني  ، وإلى كل الأصدق اء  
 .في إعداد هذه المذكرة  لذي شاركني  " ا  ياسينرفيقي "

إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة البويرة لهم مني  
 أسمى التقدير والإحترام.

 نورالدين                                              
 

 



 
 

 شكر وتقدير
درب العلم والمعرفة ووفقنا على أداء هذ العمل    نحمد الله الذي أنار لنا

 ونستعينعه ونستغفره.
نتقدم بالشكر والعرف ان إلى كل من أعاننا ولو بكلمة تشجيع في إنجاز هذه  

 المذكرة.
 " نبهي محمد "ونخص بالذكر الأستاذةالمشرف  

 لنا من  هبخالص الشكر والتقدير على كل ما قدم  نتوجه له  لذيا  
 هذه المذكرة   إعداد    يالتي كانت عونا لنا فو  دعم و نصائح   

 لنا لإنجاز هذا العمل في جميعاها  وعلى التوجيهات التي أعط
 مراحله. 

 وكذا نتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لتشريفهم لنا بقبولهم  
  مناقشة هذه المذكرة.

إلى كل الزملاء والزميلات الذين درسنا معهم وعرفناهم طوال مشورانا  
 الدراسي وخاصة أسرة كلية الحقوق والعلوم السياسية كل باسمه.
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يعد الاستثمار اليوم من أهم آليات التنمية لتحسين النمو الاقتصادي في معظم الدول  
في أمس الحاجة إلى رؤوس  باعتبارهابمختلف مستوياتها الاقتصادية لاسيما الدول النامية 

حيث أن اتجاه الاستثمار في أي دولة يتوقف على  موال لتوورر مااررعها التنموية الأ
لعديد من الحوافز   التي تغري بها المستثمررن بحيث تختلف هذه تمكنها في توفير ا

 الامتيازات من بلد إلى اخر حسب الإجراءات المتبعة في السياسة الاستثماررة .  

مراحل النمو الاقتصادي على  مختلف انتهجت الجزائر عبروضمن هذا المسار 
وذلك  العديد من الإصلاحات الاقتصادية إلى غاية وصولها إلى مرحلة اقتصاد السوق 

كرغبة منها في إنعاش اقتصادها الووني   من خلال جذب الاستثمار الأجنبي الذي يعد 
ها من خلال سياست رةالجزائر الدولة   الأمر الذي دفع كمصدر من مصادر النمو الخارجي  

التاررعية إلى منح العديد من الضمانات والامتيازات الاستثماررة للمستثمررن سواء كانوا 
وونين أو أجانب وخاصة في ضل المنافسة التي تاهدها الجزائر مع الدول المجاورة لها 

 تونس والمغرب .

تجلت نية المارع في إصداره للعديد من القوانين و المراسيم التاررعية   بداية من 
ر 12-93المرسوم التاررعي  كأول قانون كرس مبدأ حررة    1المتعلق بترقية الاستثما

الاستثمار في الجزائر  وذلك من خلال إلغائه لكافة القيود الإداررة الواجبة  إتباعها قبل 
را لاهتمام المارع الجزائري بسياسة تاجيع الاستثمار  ظالاروع في العملية الاستثماررة  ون

تم إلغائه واستبداله بارط  ترط الاعتماد المسبق في المرسوم السالف الذكر  وبعد أن اا
المتعلق  03-01جديد ألا وهو نظام التصررح بالاستثمار والذي استحدث بموجب الأمر 

ر إلا أن هذا الأخير الذي جاء بنظام التصررح كان يتمتع بنوع من   2بتوورر الاستثما
                                                             

 الصادر سنة  64 يتعلق بترقية الاستثمار ج ر ع 1993كتوبر أ 05مؤرخ في 12- 93المرسوم  التاررعي رقم  -1
 . )ملغى( 1993

    2001أوت  22 الصادر بتاررخ  47يتعلق بتوورر الاستثمار ج ر ع 2001اوت  20مؤرخ في  03-01الأمر رقم  -2
 .معدل ومتمم
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 رةسياسة الاستثمار الوعملا على توورر التصررح بالاستثمار  التعقيدات الإداررة من ناحية 
  الذي جاء بنظام جديد و 1الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16تم إصدار القانون  رةالجزائر 

بديل عن نظام التصررح و هو نظام  التسجيل الاستثمارات الذي  أعوى مرونة أكثر في 
يخضع له كل المستثمررن كإجراء إداري مستحدث  رهااعتب يتم سير العملية الاستثماررة والذي

 سواء وونين أم أجانب وذالك ضمانا لحسن سير المعاملة الإداررة المقررة للاستثمارات  
  بعيدا عن كل أاكال التميز.  

 :الموضوع اختيار أسباب

 :الموضوع اختيار إلى دفعتنا التي الأسباب أهم

 .الموضوع لهذا أكثر لاكتااف الاخصي ميولنا -

 ومتابعة التسجيل نظام في الجزائري  التاررع يوليه التي المكانة معرفة في رغبتنا -

 .الاستثمارات

 تبيان أهم الحوافز و المزايا التي جاء بها نظام التسجيل لجذب المستثمررن  -

 دراسات لإنجاز المستقبل في باحثين متناول في يكون  قد جديد بمرجع المكتبة إثراء -

 .مكملة أخرى 

 :الموضوع أهمية

" نظام التسجيل و متابعة الاستثمارات في التاررع الجزائري "  موضوع أهمية تتلخص
 إظهار في ذلك ورتجلى الاقتصادية  التنمية مجال في الاستثمار يلعبه الذي الكبير الدور في

 نفس تعوي جديدة إجراءات انتهاج في هذا و الاستثمار  وتوورر بترقية المارع اهتمام مدى

                                                             
   . 2016 الصادر سنة  46  يتعلق بترقية الاستثمار ج ر ع 2016أوت  03 مؤرخ في 09-16قانون  -1
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 بترقية المتعلق 09-16 رقم القانون  إصدار خلال من الجزائر في للاستثمار ةجديد
 بموجب المنظم التسجيل نظام ثاواستحد التصررح بنظام العمل ألغى الذي الاستثمار
 أحكام مع مكيفًا تجعله مرونة للاستثمار يعوي حتى وذلك 102-17 رقم التنفيذي المرسوم
 .الجديد الدستور

 : الدراسة أهداف

 تتمثل أهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال دراستنا هذا الموضوع في:

 .يتميز بهاالتي أهم الخصائص التعررف بالتسجيل الاستثمار و تبيان  -
 تبيان إجراءات تسجيل الاستثمار و بيان كيفيته . -
 إظهار الفروقات بين نظام التسجيل و الأنظمة الماابهة له. -
 المزايا التي جاء بها نظام التسجيل لجذب المستثمررن.تبيان أهم  -
تبيان الهيئات المساعدة للوكالة الوونية لتوورر الاستثمار في سير العملية  -

 الاستثماررة 
 متابعة المااررع الاستثماررة من ورف هيئات إداررة مختلفة . -
 العقوبات المقررة على المستثمر في حالة عدم احترام الالتزامات المفروضة عليه  -
 إمكانية الوعن في العقوبات المقررة -

وللأهمية التي يوليها نظام  بعد الإاارة الموجزة لأسباب اختيار موضوع المذكرة  
رف  وفي ضل كل  المجهودات  المقدمة من و التسجيل في تحفيز العملية الاستثماررة

المارع الجزائري في جذب المستثمررن و محاولة منه بالنهوض بوتيرة الاقتصاد الووني : 
 نورح الإاكالية التي تتمحور حول:

كيف نظم المشرع الجزائري نظام التسجيل ومتابعة الإستثمارات، وهل يساهم في  -
 الاستثمارات ؟استقطاب 
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انب القانونية للموضوع وتحقيقا للإجابة على هذه الإاكالية وللإحاوة بكافة الجو 
للأهداف المرجوة  اقتضى منا وضع خوة ثنائية  تنقسم إلى فصلين : حيث نتعرض في 

إلى نظام التسجيل كإجراء إداري مستحدث والذي يتناول مبحثين يتمثلان في : الأول الفصل
بيانات المبحث الثاني:  و  09-16تسجيل الاستثمار في ضل القانون المبحث الأول: 
 .المترتبة التسجيل والآثار

الإداررة  إجراءاتهافتورقنا فيه إلى متابعة المااررع الاستثماررة و  أما عن الفصل الثاني
الممارسات القانونية لمتابعة المااررع  المبحث الأول:والذي جاء بمبحثين تناول فيهما: 

 .العقوبات المقررة: إجراءات متابعة المااررع و المبحث الثاني و   الاستثماررة
 المناهج المستعملة في الدراسة :

 :يقتضي هذا النوع من الدراسة الاستعانة ب
 المنهج الوصفي -أ

هر هذا المنهج من خلال تبيان العناصر المتعلقة بالموضوع والمتمثلة في نظام يظ
 .التسجيل وارحها

 المنهج التحليلي  -ب

التي لها صلة بالموضوع   وتخص يدخل ذلك في إوار تحليل النصوص القانونية 
 .المتعلق بترقية الاستثمار 09-16بالذكر نصوص قانون 

 المنهج  المقارن  -ج

هر ذالك من خلال التميز بين نظام التسجيل ظبصفة ثانوية استعملنا هذا المنهج  وي
 .الماابهة لها والأنظمة

 



 
 
 
 
 
 
 
 

    الفصل الأول
  نظام التسجيل كإجراء إداري 

 مستحدث
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 تمهيد: 
تبسيط النظام القانوني  إلىقانون الاستثمار الجديد  إطارفي  المشرع الجزائري  سعى 

يبين جديد و  إداري  كإجراءام التسجيل ظن المطبق على الاستثمارات سابقا حيث استحدث
في ضل  إصدارهام التصريح الذي تم ظن الغيبحث  الأجنبية استثماراتنيته في دعم 

و استمر في  الذي كان يتمتع بالتعقيدات إدارية  )الملغى( 121 -93 المرسوم التشريعي رقم
 لإحكامو تطبيقا  2 05و 04المتعلق بتطوير الاستثمار في المادتين  03- 01رقم  أمر

 مبدأمنها التي تكرس  02و01لاسيما الفقرة  2016من التعديل الدستوري سنة 43المادة 
المتعلق بترقية الاستثمار ليمنح مرونة  09-16القانون رقم   إصدارتم  ,3حرية الاستثمار

على الاستثمارات و تشجيع على ازدهار المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة و  أكثر
رع الجزائري جذب مشلو محاولة من ا 4.المتوسطة منها وذالك تحقيقا لتنمية الاقتصادية

 أكثرالاستثمارات الأجنبية و إعطائها مناخ ملائم ،و توفير له إجراءات إدارية مبسطة 
 للتسهيل عليه.

نضام التسجيل  إلىجميع الاستثمارات  إخضاع 09-16 هذا القانون حيت اشترط 
 الآثارإجراء  جديد توجب علينا تبيان كيفيته و  التسجيل امالنظ إنبما  ،)المبحث الأول(
 .( المبحث الثانيالمترتبة  عليه )

 
 
 
 

                                                             
 المشار إليه سابقا.،يتعلق بترقية الاستثمار، 12- 93المرسوم  التشريعي رقم  -1
 .المشار اليه سابقا معدل ومتمم يتعلق بتطوير الاستثمار ، ، 03-01قم ر  الأمر  -2
صادر  14ستوري ،ج ر ج ع ديتضمن التعديل ال 2016مارس  6مؤرخ في  16/01القانون رقم  من  43/1/2مادة  -3

 معدل ومتمم. 2016مارس 7بتاريخ 
 المشار إليه سابقا. ، يتعلق بترقية الاستثمار،09-16قانون  -4
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 المبحث الأول
 .09 16تسجيل الاستثمار في ضل القانون 

  إعفاء ن طرف المشرع الجزائري  لا تعني حرية الاستثمار المكرسة م إن مبدأ  
على المستثمر إجراء التسجيل  حيث وجب ،المستثمر من القيام ببعض الإجراءات الإدارية

لدى الوكالة الوطنية تطور الاستثمار  المتعلق بترقية الاستثمار 09 -16ل القانون   ظفي 
لدراسة هذا الأخير يتوجب و  1،الذي يستفيد منه المستثمر من المزايا المقررة في هذا القانون  ,

إلى تميز نضام التسجيل  أيضاتطرقنا و  )المطب الأول(ام التسجيل ظن علينا تبيان مفهوم 
 )المطلب الثاني(السابقة له  الإجراءاتعن 

 المطلب الأول
 تسجيل الاستثمار و بيان كيفيته مفهوم

من   الأولى ة بالغة وهذا من خلال نص المادةعملية تسجيل الاستثمار بأهمي ىتحض
شكل ونتائج  تسجيل الاستثمارات وكذا لكيفية المحدد 102 -17المرسوم التنفيذي رقم 

 20و 9و 8 و 6و 4 المواد  لأحكامتطبيقا " :والتي تنص على انه   2،الشهادة المتعلقة به
غشت سنة  3الموافق ل  1473شوال عام   20المؤرخ في  09-16من القانون رقم 

 والآثارتسجيل الاستثمارات  إلى تحديد كيفية، يهدف هذا المرسوم  أعلاهوالمذكور  2016
تي تحكم لوكذا القواعد ا الإجراءهذا  إليهاه وضبط شكل الوثائق التي تفضي عنالمترتبة 
 ." تعديلها

                                                             
فرع قانون التنمية  مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، معاملة الاستثمار في القانون الجزائري، مقداد ربيعة، -1

 . 81 ص ،2008مولود  معمري،تبزي وزو، جامعة الوطنية،كلية الحقوق،
يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج  ،2017مارس  05مؤرخ في  102 -17مرسوم تنفيذي رقم  -2

 . 2017مارس  08لصادرة في ا ،16ع ، ،ر،جالشهادة المتعلقة به،ج
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 إلىمن خلال التطرق  الاستثمارمفهوم تسجيل  ز إبرا يمكنخلال نص المادة  ومن
الفرع )في  التي يتمتع بها نظام التسجيل  الخصائص أهمو تبيان  (الأول)الفرع تعريفه في 

  . )الفرع الثالث(كيفية التسجيل  إبرازو  ،(الثاني
  الفرع الأول: تعريف تسجيل الاستثمار

نه احيث  وكيفيتهن شكله التسجيل ولم يبي لإجراءلم يعطي المشرع الجزائري تعريف 
الذي  102 -17رقم صدر المرسوم التنفيذيايمية حيث صوص التنظتطبيقه لن أمرترك 
وسوف يتم إعطاء  ،1كيفية تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة بهيحدد 

 )ثانيا(. يةلناحية التشريعاومن  )أولا(تعريف لإجراء التسجيل من الناحية الفقهية 
 :التعريف الفقهي  أولا

تودع لدى الجهة المؤهلة  إعلام أوتبليغ  أو إخطار :انهتم تعريف الاستثمار على 
و  الجبائيةما استثنى بنص كالتصاريح  إلاقانونا حيث لا تتطلب شكل قانوني معين 

 .2الجمركية
 ثانيا :التعريف التشريعي 

تعريف  بإعطاءقام المشرع  102-17المرسوم التنفيذي رقم  من 02المادة  من خلال
في  إرادتهالمكتوب الذي يعبر من خلاله المستثمر عن  الإجراءذالك  "|:بأنهالتسجيل  لإجراء

نتاجانجاز استثمار في النشاط الاقتصادي  الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق  أوالسلع  وا 
المرسوم التنفيذي  ي جاء بهالتصريح الذ بإجراء ،وهو نفسه التعريف  3 09- 16قانون رقم 

                                                             
المشار إليه  يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،، 102-17 مرسوم تنفيذي رقم  -ـ1

 . سابقا
 586،صفحة 2006عجة الجيلالي ،الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر ، -2
 يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ،102ـ17من مرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -3

 . المشار إليه سابقا
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وكيفية  ح المزايا نم مقرراتالذي يحدد شكل التصريح بالاستثمار  وطلب  98-08رقم 
 .1ذالك

 إحدى أوالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  أمامتسجيل الاستثمار  إجراءكما اشترط  
 إحصائيات إعدادتتمكن السلطات من  أساسهشكلي على  إجراءالشبابيك التابعة لها و يعتبر 

يم سياسة الاستثمار جزة من حيث عددها و نوعيتها  وتقيو تمكنها من متابعة المشاريع المن
  .2الاقتصادية أثارهاو 

 تسجيل.الفرع الثاني:خصائص نظام ال
بالغة في  أهميةيتسم نظام تسجيل الاستثمار بمجموعة من الخصائص التي لها 

وخاصة  الإجراءتكريس هذا  إلىالذي دفع المشرع الجزائري  الأمر ،تفعيل العملية الاستثمارية
 ،)أولا( حرية الاستثمار لمبدأكونه يساهم في انجاز الاستثمارات بكل حرية مكرسا في ذالك 

 يعتبر نظام التسجيلكما  (ثانيا) والأجانبوالعمل على عدم التميز بين المستثمرين الوطنين 
فة عدد الاستثمارات نظام التسجيل يساهم في معر  وباعتبار أن ،)ثالثا(ذو خاصية إعلامية 

 .)رابعا(في هذه الحالة يعد إجراء إحصائي  انهالموجودة ف
 حرية الاستثمار لمبدأملازم  إجراءام تسجيل الاستثمار ظ:نأولا

،نستنتج  الاستثمارق بترقية المتعل 09-16من القانون رقم  04 المادة لأحكاموفقا 
ربط حرية الاستثمار الذي لا يقتضي الشروع في انجاز المشروع بان المشرع الجزائري 

المستثمر  هذا إذا ما أراد ،بعد تسجيله لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلاالاستثماري 
وما يفهم من خلال المادة أعلاه أن نظام تسجيل الاستثمار عبارة عن  ،الاستفادة من المزايا

والتي تكون قبل حرية الاستثمار بحيث تنجز الاستثمارات بكل حرية  لمبدأإجراء ملازم 

                                                             
ونتائج  أشكاليتعلق بشكل الاستثمارات وكذا  ، 2008مارس24،مؤرخ في  98-08من مرسوم التنفيذي رقم 02مادة ال -1

 (.ملغى) 2008مارس 08،الصادر في 16ع،ـج،ـر،جالمتعلقة به، الشهادات
،كلية  أعمالعواس فوزي،حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون ، فرع قانون  -2

 .72 صدون ذكر سنة المناقشة، ، البويرة ولحاج ،أجامعة أكلي محند  ،الحقوق والعلوم السياسية 
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ما نجده يرتبط العمومية ،ك الإدارةليس موضوع اعتماد من قبل و  انجازها موضوع التسجيل
، بحيث تنجز 2016 العام المكرس في التعديل الدستوري لسنة للمبدأارتباطا عضويا 
 .1 الدولة الجزائرية بكل حرية إقليمالاستثمارات في 

مام المستثمر أتسجيل الاستثمار لا يعد كعقبة  أننستنتج ، و تبعا لما ذكرناه سلفا
اشتراطه قبل انجاز الاستثماري بكل حرية، و نجز المشروع إذ ي سواء وطني أو أجنبي،

فنظام ابع الترخيص ، ولا طابع الاعتماد، لا يضفي عليه طالاستثمار فيمنحه لا يمنحه و 
التسجيل لا يتعارض مع مبدأ حرية الاستثمار الذي من شانه تفعيل و تجسيد العملية 

 .2الاستثمارية 
 نظام تسجيل الاستثمار يكرس مبدأ المساواة بين المستثمرين   ثانيا :

وطنين احد لمستثمرين الوا الأجانبيعتبر مبدآ المساواة وعدم التميز بين المستثمرين 
من حماية  المضيفةبما توفره الدولة  الأجنبيةالجاذبة للاستثمارات  الأساسيةمبادئ لا أهم

 أوتميزية  إجراءات لأيوتعزيز الاطمئنان لديه بعدم تعرضه  الأجنبيقانونية للمستثمر 
 .3الدولة إقليمتعسفية داخل 
من  الأجانبمعاملة بين المستثمرين الوطنين و في ال المساواة عدم التميز بمبدأويقصد 

الأجنبي تعامل الدولة المضيفة المستثمر  أن ومفاد هذا المبدأ، 4الحقوق والالتزامات حيث

                                                             
 . المشار اليه سابقا المتعلق بترقية الاستثمار، ، 09-16من قانون  04انظر المادة  -1
قريشي كمال،النظام القانوني لتسجيل الاستثمارات في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  بن رقرق مداني، -ـ2

كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ، ،تخصص:القانون العام الاقتصادي
 .41،ص2018/2019بجايةـ

مذكرة لنيل  المتعلق بالاستثمار، 09-16القانون  ظلفي الجزائر في  الأجنبيلاستثمار محفزات ا ليندة،مصطفاوي  -ـ3
 .36،ص 2018،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد بوضياف ،مسيلة،أعمالتخصص قانون  شهادة الماستر ،

 79،ص 2014في القانون الجزائري ،الطبعة الثانية ،دار هومة ،الجزائر ، الأجنبيةالاستثمارات  ـمحند وعلي عيبوط ، -4
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بها  ىيحضتقل عن المعاملة التي  معاملة لا جنسية الدولة المتعاقدة  إلىالمنتمي 
 .1تكون المعاملة منصفة وعادلة أنالوطنين ، فيترتب عن ذالك  ينالمستثمر 

بين المستثمرين، صورة من صور المساواة الحقيقة  أهمعدم التميز  مبدأكما يعد 
او  القانونية في المعاملة التعسفيةللحماية التي تضمنتها كل النصوص وتجسيدا حقيقيا 

وهو حق لحماية المستثمر  المستثمر الوطني، قارنة معالتقصيرية بالم أو التحكيمية
  .2الأجنبي
في التشريع الداخلي للدولة ، حيث تسعى معظم  والأصل آن يتم تقرير هذا المبدأ      

الدول إلى نص على هذا المبدأ في الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات التعاون 
بهدف  المبدأهذا  إيرادعلى  الأجنبيةالاقتصادي،وتلك المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات 

 .3وتشجيعه على الاستثمار الأجنبيمال  لرأستوفير الحماية القانونية الكافية 
المساواة في المعاملة بين  مبدأري وبصفة صريحة على المشرع الجزائ أكدوقد 

المتعلق بترقية الاستثمار من خلال نص  09-16في القانون رقم  والأجنبيالمستثمر الوطني 
عددة الجهوية والمت الاتفاقيات الثنائية و أحكاموالتي تنص على انه"مع مراعاة  21المادة 
الطبيعيون والمعنويون  الأشخاصحيث يتلقى الموقعة من قبل الدولة الجزائرية ، الأطراف

،ويتضح من  باستثماراتهممعاملة منصفة وعادلة،فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة 
 :4تضمنت شقين أنها أعلاهخلال نص المادة 

 
 

                                                             
 .255مرجع سابق ،ص عجة الجيلالي ،  -1
الوكالة الوطنية لتطوير  09-16كرميش عبد الرؤوف ،حوافز الاستثمار في ضل القانون  علي زغلاش لحسن، -2

عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد الاستثمار بالمسيلة،مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص :قانون ا 
 .35، ص2021-2020،ـمسيلةـ، البوضياف 

 .35، مرجع سابق ص  مصطفاوي ليندة -3
 المشار إليه سابقا.تعلق بترقية الاستثمار ،الم 09-16من القانون رقم  21المادة  -ـ4
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 :الأولالشق  -1
فيما بينهم ،عدا  الأجانبالمستثمرين يتمثل في ضمان عدم التميز في المعاملة بين 

، مما يسمح للدولة الأصليةالتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية المبرمة مع دولهم  الأحكام
معها اتفاقيات ثنائية ،وذالك  أبرمتمنح امتيازات تفضيلية وحقوق لمواطني بعض الدول التي 

 .1زاماتهم الدوليةاحتراما لالت
 الشق الثاني:-2

يتمثل في عدم التميز بين في المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي ، وذاك بان 
المرتبطة بمشاريعهم الاستثمارية المقامة في لواجبات نفس ا ايتمتعوا بنفس الحقوق ويتحملو 

 الدول المضيفة لهم.
من  01الضمان ،في نص المادة لك فقد نص المشرع كذلك على هذا ذوالى جانب 

تحديد النظام المطبق على  إلىوالتي تنص على انه"يهدف هذا القانون  09-16قانون 
 .2 السلع والخدمات لإنتاجالمنجزة في النشاطات الاقتصادية  والأجنبيةالاستثمارات الوطنية 

ا يخضعان فكلاهم والأجنبيومنه يتضح لنا انه ليس هناك تميز بين الاستثمار الوطني 
  .لنفس القانون 

 إعلامي إجراءتسجيل لام ا:نظثالثا
يل العملية الاستثمارية باعتبار نظام التسجيل الاستثمار إجراء بسيط يساهم في تفع

الهيئات  أوإذنا من السلطات  أوبحيث نجد المستثمر لا ينتظر ترخيصا  ،بكل حرية
فهو مجرد شكلية يقوم بها المستثمر قبل المباشرة في  ،العمومية لانجاز مشروعه الاستثماري 

بسيط يقوم به المستثمر لدى الوكالة  إعلامي إجراءانجاز المشروع الاستثماري فهو مجرد 
،كما انه مشروعه الاستثماري  إقامةبنيته في  هذه الوكالة إعلامفمهمة المستثمر هو  الوطنية

وتزويدها بالمعلومات الكافية التي تتعلق  الإدارةيلعب دورا هاما والمتمثل في تمكين 
                                                             

 .42ص مرجع سابق، ،ق مداني،قريشي كمالبن رقر   -1
 ا.سابقالمشار إليه  ،المتعلق بترقية الاستثمار، 09-16من القانون رقم  01المادة  ـ-2
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ستثماري ،حتى تتمكن الوكالة من متابعة الاستثمارات وتمكين بالمستثمر وطبيعة المشروع الا
ا في قانون المستثمر من الاستفادة من المزايا المقررة  بالنسبة للنشاطات المنصوص عليه

 .1قوائم السلبية المستثناة من المزاياالسلع والخدمات ليست ضمن ال أنمن  الاستثمار والتأكد
 إحصائي:نظام التسجيل إجراء  رابعا:

الاستثمار  نظام التسجيل  يكتسبهاوالتي  إليهاجانب كل الخصائص التي تطرقنا  إلى
التي  الإحصائياتوهي  إلا،  الأخرى عن الخصائص  أهميةتقل  خاصية لا الأخيرنجد لهذا 

، بحيث يمكن السلطات العمومية من معرفة حجم الاستثمارات المسجلة  النظاميقدمها هذا 
 الأهداف، وبالتالي مدى تحقيق ستثمار وحجم الاستثمارات المجسدةلدى الوكالة الوطنية للا

،ومتابعة مدى تطور الاستثمارات مما يسهل مهمتها في تحديد السلبيات والايجابيات المسطرة
على الاقتصاد  تأثيرهامدى  أخرى ،ومن جهة ثمار هذا من جهةمجال ترقية الاستالمتبعة في 
 الوطني .

لنظام التسجيل الاستثمار ،اذ بمجرد تقديمه  الإحصائية الوظيفةتبعا لذلك يتضح بصفة جلية 
الموافقة المسبقة من  انتظارمن قبل المستثمر يمكنه من مباشرة مشروعه الاستثماري دون 

 .2،فالهدف منى تكريس نظام التسجيل هو القيام بالعملية الإحصائية الإدارة
 : كيفية إجراء التسجيلثالثالفرع ال

 يقوم بها المستثمر أوليةالتسجيل كخطوة  إجراءلقد ورد في قانون الاستثمار الجديد  
ك وفقا لاستمارة تعتبر وذل لوطنية للاستثماراعلى مستوي الوكالة  أجنبيا أوسواء كان وطنيا 

 كزيةاللامر الهيئة  أماموكيله القانوني  أوبمثابة شهادة التسجيل تمنحها الوكالة للمستثمر 
حسب ما ورد في نص  كسب الامتيازات الممنوحةبغية  لتي يختارها المستثمراللوكالة 

                                                             
،تخصص ة لنيل شهادة الماستر في الحقوق مذكر  جوادي حكيمة ،النظام القانوني لحرية الاستثمار ،، دالي عقيلة  -ـ1

 .44،ص2012بجاية، يرة،، م،جامعة عبد الرحمان والعلوم السياسية كلية الحقوق  ،للأعمالالقانون العام 
 .45-44ص ص،مرجع سابق،قريشي كمال بن رقرق مداني،  -2
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 منح المزايا  راءاتإج حيث تعد مسالة ، 1 09-16 من القانون رقم  06و 05المادتين 
الذي يحدد كيفية تسجيل  102 – 17بموجب المرسوم التنفيذي رقم   وذالك  التنظيم  على

 .2به الاستثمارات و كذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة
الممثل  أوى تقديم بطاقة تعريف المستثمر قوم علي  الإنشاءتسجيل استثمار  إن

فتتطلب في عملية  من الاستثمارات الأخرى  الأنواعيخص  في ما إماالقانوني للشركة ،
شهادة التسجيل ،نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي، وكذا  إلى إضافةتسجيلها 
 .3الأخيرة يةئالجباانية ز والخصوم للمي الأصولصفحات 

ألاف مليون دج  5كما تخضع الاستثمارات التي حدد المشرع لها سقف مالي  وهو 
وما فوق أو تلك التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والتي تكون محل مفاوضات مع 

بإعداد اتفاقية  09-16من قانون الاستثمار   17الوكالة التي تقوم طبقا لأحكام المادة 
إلى موافقة المجلس الوطني للاستثمار كإجراء سابق عن  الاستثمار حيث يعود تسجيلها

 .4التسجيل وذالك بغرض الحصول على المزايا الإضافية أو الاستثنائية
والمبالغ الدنيا  المحدد للقواعد السلبية 101–17المرسوم لتنفيذي  إلى بالإضافة

حدد هذا حيث   ،5الاستثمارات أنواعوكيفية تطبيق المزايا على مختلف   للاستفادة من المزايا
من المزايا بالرغم من خضوعها لنظام التسجيل  مجموعة من الاستثمارات المستثنات القانون 

                                                             
 ا.سابقالمشار إليه  المتعلق بترقية الاستثمار، ،09-16من مرسوم التنفيذي رقم  06و 05ر المادة ظأن -ـ1
الجزائرية للعلوم  ،المجلة09-16ل الأمر رقم ظالإطار القانوني للاستثمار في  عميروش فتحي،-ـ2

 .571،ص2020،ائرجامعة الجز ،  كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ، 02ع،57المجلد ، القانونية،السياسية،الاقتصادية،
يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج  ،102ـ-17المرسوم التنفيذي رقم من  07أنضر إلى نص المادة -ـ3

 .سابق المشار إليه الشهادة المتعلقة به،
 .572،مرجع سابق،صعمروش فتحي ،  -4
،يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة  من المزايا  2017مارس  05،مؤرخ في  101-17المرسوم التنفيذي رقم -ـ5

 .2017مارس سنة  08،صادر في 16وكيفيات تطبيق المزايا  على مختلف انواع الاستثمارات،ج،ر،ج،ج،ع
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في  إلاعون الإدارة المكلف بالتسجيل طرف  و لا يمكن في غير ذالك رفض التسجيل من 
   .1الحالات المنصوص عليها في التشريع

ضمن النشاطات  يندحمن النشاط الاستثماري انه لا  التأكدفقبل التسجيل يستوجب 
بها و ملحق خاص بقائمة النشاطات حيث صدر مرسوم تنفيذي خاص  ،من المزايا ةالمستثنا

من المزايا بشكل تفصيلي و التي يتم مراجعتها بصفة  دورية  توالسلع و الخدمات المستثنا
،مع تبليغ الوزير المكلف بالماليةبين الوزير المكلف بالاستثمار و  بموجب قرار مشترك

 أهميةفقط فان الاستثمارات التي تمثل  للإشارةالمجلس الوطني للاستثمار بأي تعديل و 
  2المنصوص عليها في هذا القانون. بالاستثناءاتغير معنية للاقتصاد الوطني 

 نألنا  يتبين  101-17والمرسوم التنفيذي  102-17المرسوم التنفيذي  إلىجوع ر وبال
المرفق بنص المرسوم  معدة وفقا ملحق مكتوب طبقا لاستمارة  إجراءالتسجيل هو  إجراء

 مسبقة وهو ما إداريةرقابة  لأيالتسجيل  إجراءيخضع بموجب  لا الاستثمار وعليه فان
عبارة عن تصريح  مطافحيث يعتبر التسجيل في نهاية ال حرية الاستثمار مبدأيتماشى مع 

  3.ربالاستثما
 المطلب الثاني

 تميز نظام التسجيل عن باقي الإجراءات السابقة له 
مصطلح قانوني لابد من  لأيوسعيا لتحديد مفهوم دقيق  الأنظمةلخلط بين تفاديا ل

المطلب هذا نتطرق في  يجعلنا وهذا ما ،ذات الصلة الأخرى تميزه عما يشابهه من المفاهيم 
ام التسجيل عن نظام ظن وتميز (ولالأ فرع ال)ن الاعتماد المسبق ام التسجيل عظتميز ن إلى

                                                             
تخصص:قانون  ، محاضرات في  مقياس :قانون الاستثمار،مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر ، ليندة بلحارث -ـ1

 .51،ص2020محند اولحاج ، أكلي،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  أعمال
ي اشغال الملتقى ،مداخلة ملقاة ف ، بلحارث ليندة،سياسة الاستثمار الاجنبي في الجزائر تحفيز ام تنفيروالي نادية ـ -2

المتعلق بترقية الاستثمار،كلية الحقوق  09-16الوطني الثالث،مستجدات الاستثمار  في الجزائر في ظل القانون رقم 
 142/143،ص ص2017ماي  08،جامعة امحمد بوقرة،بومرداس ،

 571صعميروش فتحي ،مرجع سابق ، -ـ3
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 وأخيرا (ثالثالفرع ال)المسبقة للمشروع  الدراسةام ظوتميزه عن ن (ثانيالفرع ال)التصريح 
 .(فرع الرابع لا) الإداري الترخيص  نام التسجيل عظنميز ن
 المسبق ام التسجيل عن الاعتماد ظن تميز الأول:الفرع 

والتي   الإدارةمن  الموافقة المسبقة التي يتحصل عليها المستثمر" بأنهيعرف الاعتماد 
ضريبي  أوتحقيق المشاريع الاقتصادية واستفادتهم من نضام مالي  للأشخاصبموجبها يمكن 

 .1"ممتاز
الجوهرية بين الاعتماد المسبق  قاتالفرو حيث من خلال هذا التعريف يتضح لنا جليا 

 : ونضام التسجيل  والممثلة في النقاط التالية
ها لدي المختصة في منح الاعتماد  الإدارة إنمنفرد في كون  إداري الاعتماد تصرف  -

تملك الحق في  لا فالإدارةبينما في نضام التسجيل  ،سلطة تقديرية في منحه من عدمه
  .2القبول أوالرفض 

المستثمر القيام به قبل البدء في أي  يجب على إجباري  و أوليمسبق  إجراء الاعتماد -
 .واختياري شكلي  إجراءعبارة عن  بينما التسجيل هو مشروع استثماري 

بل انه   محنهيليس الاعتماد بحق مقرر لمن يطلبه كما هو ليس التزام على عاتق من   -
 .3في  التسجيل الأمرف لفي حين يخت ة المخول لها منحهئخاضع للسلطة التقديرية للهي

 
 
 

                                                             
عبديش ليلى ،اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع  -ـ1

 .14 ص، 2010تيزي وزو ، مولود معمري  ،جامعةوالعلوم السياسية تحولات الدولة ، كلية الحقوق 
صريح إلى نضام التسجيل ،مذكرة لنيل  شهادة سياسة الاستثمار في الجزائر.من نضام الت كحول عامر،، رشيق منير -ـ2

بجاية،  عبد الرحمان ميرة ،جامعةوالعلوم السياسية حقوق في الحقوق ،تخصص القانون العام للأعمال،كلية ال الماستر
 .12ص،2018

 .13ص ،نفسهمرجع الكحول عامر،، ـ رشيق منير-3
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 يز نضام التسجيل عن نضام التصريحتم :الفرع الثاني
 ,Déclaration d investissement)لقد تبنى المشرع الجزائري مفهوم التصريح )

بعد أن الغي مفهوم الاعتماد بموجب قرار وزاري المنصوص عليه عند تأسيس الشركات 
  المختلطة.

م القرار الوزاري  02تعريف التصريح بالاستثمار من خلال نص المادة حيث ورد 
جراءاتالمحدد لمكونات ملف التصريح بالاستثمار   2009مارس  18الصادر في   وا 

بر من خلاله المستثمر إجراء اختياري يع التصريح بالاستثمار، هو "ا والتي جاء فيه،تقديمه
الخدمات تدخل في إطار اقتصاد لإنتاج السلع و ر في نشاط انجاز الاستثما عن نيته في
 .1 "2001غشت سنة  20المؤرخ في  03 01تطبيق الأمر 

كما يعتبر إجراء  التصريح بالاستثمار إجراء إحصائي يمكن للسلطات العمومية من 
إضافة لذالك فان الاستثمارات التي  ،2تثمارات المصرح بها و مدى تطورهامعرفة حجم الاس

امتيازا خاصا يمكنه أن  ر المستثمرلتصريح فعندما لا ينتظلها ل لا تستفيد المزايا لا حاجة
  .3يشرع في انجاز استثماره دون الحاجة إلى التصريح بالاستثمار

 بلقشكلي بسيط  واشتراطه  إجراءبالاستثمار  ريحصتال أنذا التعريف يتبين خلال همن 
 .4منحه ولا يضفي عليه طابع الترخيصالاستثمار لا ي زانجا

التصريح بالاستثمار متشابهان في  إجراءالتسجيل الاستثمار و  إجراء وهذا ما يجعل كل من
 هما: نقطتين

                                                             
يحدد مكونات ملف  ،2009مارس 18 والموافق  1430ربيع الاول عام  21مؤرخ في من القرار وزاري  02المادة  -ـ1

جراءات   .)ملغى( 2009ماي   24في  صادر ال ،31ديمه،ج،ر،ج،عق التصريح بالاستثمار وا 
في  الماجستيربن عنتر ليلى،مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة  -ـ2

 .111ص، 2006بومرداس، بوقرة، محمدأ،جامعة يةجتماعالا والعلوم ون ،فرع قانون   أعمال،كلية الحقوق القان
كمال سمية،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص،كلية  -ـ3

 .98 ص، 2003تلمسان،    قايد،لالحقوق،جامعة ابي بكر ب
 .11كحول عامر،مرجع سابق،ص، رشيق منير -ـ4
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 إرادتهشكليان يعبر من خلالهما المستثمر عن  إجراءانيعتبران  التصريح والتسجيل  أن -  
    استثماري  مشروع في انجاز

 .1الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  أمامقبلي يكون  إجراءكلاهما  -  
   :كما يختلفان في عدة نقاط تتمثل في 
يتمثل في  أخر بإجراءالوطنية  لتطوير الاستثمار مرتبط الوكالة  أمامالتصريح بالاستثمار  -

 03 -ـ01مزايا الامرلقائية من يعني الاستفادة الت لا ذافهالحصول على المزايا  طلب 
عكس تسجيل الاستثمار الذي ينتج عنه استفادة المستثمر تلقائيا  ,الاستثمار المتعلق بتطوير

في الجنوب و الهضاب العليا و المناطق التي وبقوة القانون  من مزايا الاستثمار الذي تنجر 
الانجاز التي ستوجب   تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة بالإضافة إلى مزايا مرحلة 

 .2المنشئة لمناصب الشغل أوتمنح للنشاطات ذات امتياز 
يفوق مبلغها  خمسة ملاين دينار جزائري  أوأما بالنسبة للمشاريع التي يساوي 

التي تمثل أهمية خاصة لاقتصاد الوطني حيث  تستفيد من مزايا  (5.000.000.000)
موافقة المجلس الوطني  المتعلق بترقية الاستثمار بعد  09-16المكرسة في القانون 

 .3للاستثمار
منح  بإجراء للمستثمر الوطني يعد اختياريا مرتبط  بالنسبةالتصريح بالاستثمار  إجراء -

ته في الاستفادة المقررة قانونا,غير ذالك يبقى  في حالة رغب إجباري لكنه يصبح ، المزايا
رقم  الأمربه  أتىالذي  الجديدو هو  الأجنبيللمستثمر  بالنسبة أم’ اختيارياالتصريح  إجراء

                                                             
 ماسترالمذكرة لنيل شهادة  ،09-16ل قانون رقم ظنظام التسجيل للاستثمارات في  إلىايلال محمد، من نظام التصريح  -ـ1

، -البويرة-جامعة العقيد أكلي محند اولحاج تخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، في القانون،
 .46،ص2018

الإجراءات الإدارية لانجاز مشروع استثماري في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ، قروط سيلية، إبراهيمي سارة -2
 جايةـب عة عبد الرحمان ميرةجام عمال،تخصص قانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،، أ الحقوق،فرع قانون 

 .16و15،ص
يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  ، 102-17وم التنفيذي رقم من مرس 14نظر المادة أ  -ـ3

 ا.سابق المشار اليه المتعلقة به،
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ب يج إلزاميالتصريح  إجراءن ا, ف2009ن المالية التكميلي لسنة المتضمن قانو  09-01
 .1المشروع الاستثماري  شروع في تنفيذعلى المستثمر القيام به قبل ال

المستثمر التسجيل لدى الوكالة أما فيما يخص إجراء التسجيل فقد ألزم المشرع الجزائري  -
الوطنية لتطوير الاستثمار من اجل الاستفادة من المزايا, ماعدا ذالك فهذا اختياري بالنسبة 

   . 2وطنيين أو أجانب و هذا إعمال لمبدأ عدم التمييز اللمستثمرين سواء كانو 
 الفرع الثالث : تمييز نظام التسجيل عن الدراسة المسبقة للمشروع  

 المالية قانون الذي يتضمن  01-09 رقم مرالأ الذي استحدثه الإجراءيختلف هذا 
بسيط يقوم به  إجراءالتسجيل ، الذي هو عبارة عن  إجراءعن  2009لسنة التكميلي 
استمارة تسجيل لدى الوكالة الوطنية للاستثمار و مختلف فروعها ، على  بملأ المستثمر

من القانون السالف الذكر  58/4نصت عليها المادة  ذيلاف الدراسة المسبقة للمشروع الخ
استثمار بالشراكة مع  أومباشر  أجنبييخضع كل مشروع استثمار  أنيجب على انه"
الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في  إلى أجنبية أموالرؤوس 
 ."3أدناه 18المادة 

لدراسة مسبقة من قبل المجلس  نفهم من هذه المادة أن ملف الاستثمار يخضع
تقارير  بإعدادالذي يترأسه الوزير الأول، حيث  يختص هذا المجلس  الوطني للاستثمار

الرد عليها و نضرا لنمطه و  ما يتعلق بدراستها بالأخصو  الأجنبيةتتعلق بملفات الاستثمارات 

                                                             
ل الشباك الوحيد اللامركزية في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة ظالمعاملة الإدارية للاستثمارات في  جوادي زينة، -ـ1

 .38ص 2012بجاية،عبد الرحمان ميرة جامعة  العام للأعمال ،الماستر في الحقوق ،تخصص قانون 
مبدأ عدم التميز بين الاستثمارات في القانون الجزائري،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون ،تخصص  حساني لامية، -2

 .74ص 2017بجاية، عبد الرحمان ميرة قانون العام للإعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة
،المتضمن قانون  2009يوليو سنة 22الموافق ل1430رجب عام   29،مؤرخ في -09مر أمن  58/4نظر المادة أ  -3

 )ملغى( 2009يوليو سنة  26،الصادر44،ج،ر،ج،ع 2009المالية التكميلي لسنة
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ي ، فهو بذالك الناشطة في المجال الاقتصاد الأجهزةمن مجموع  المتمثل في كونه جهاز
 .1التي يعقدها  الأعماليقوم بممارسة هذا الاختصاص ضمن جلسات 

الأعمال المقرر المعني بالدراسة في جدول  الأجنبيتتولى أمانة المجلس إدراج الملف 
 أنهو  ملاحظتهيمكن  ما و ويتم مناقشة سواء في جلسة عادية أو استثنائية بحسب الحالة ،

،ولا عن كيفية اتخاذ القرار الأعضاءضرورة حضور عدد معين من  إلىالقانون لم يشر 
،بالمختصر لم يشر  الأجنبي بشان هذه المسالة ولم يقرر المدة الزمنية للرد على المستثمر

 .2الأجنبيةشروط معينة عند دراسة ملفات الاستثمارات  إلىالقانون 
كاملة تخص كل الجوانب  ملفات الاستثمار دراسة شاملة  يدرس المجلس أن كما
 الأخرى على غرار الجوانب  جانبين دراسة  إلىحيث سنتطرق على سبيل الحصر  والنواحي

 )ثانيا(. و الجانب الاقتصادي )أولا(حيث سنتناول الجانب القانوني 
 :الجانب القانوني .أولا

حد الشروط اري المرحلة التمهيدية ، فانتفاء تعتبر الدراسة القانونية للمشروع الاستثما
،حيث يقصيه تماما من فرصة الاستثمار في الجزائر الأجنبيالقانونية في ملف الاستثمار 
 :3تتم هذه الدراسة من ناحيتين

 الدراسة الخاصة بالمستثمر -1
تتعلق بالمستثمر صاحب الملف  أوليةيقوم المجلس الوطني للاستثمار بدراسة 

 في جوانب عدة نذكر منها : بالتدقيقالاستثماري حيث يقوم 
 

                                                             
الاكادمية للبحث المجلة  ،الأجنبيةفي جانب الاستثمارات  للاستثماراختصاصات المجلس الوطني عسالي نفيسة،  -1

 .390ص ،  2016 كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،،01،العدد13،المجلد  القانوني
 .390،صنفسهمرجع العسالي نفيسة ،  -2
 .390،صسابقعسالي نفيسة، المرجع   -3
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كان المستثمر من ضمن الفئة  إذابعين الاعتبار هو النظر فيما  يأخذأول شيء  -ا
الممنوعة بالاستثمار في الجزائر و يتحقق ذالك حينما يكون من رعايا دولة لا تربطها 

لم يكن  إذا اما بالجزائر علاقة دبلوماسية،ففي هذه الحالة يرفض ملف الاستثمار مباشرة و
  1الخطوة الموالية. إلىكذالك ينتقل 

المستثمر من رعايا دولة تربطها بالجزائر اتفاقيات حماية كان  إذايدرس المجلس ما  -ب
، و بذالك تعامل المستثمر 2تحترم بنود الاتفاقية  إنة على الدولة  لالاستثمار ففي هذه الحا

تطوير ب المتعلق 03-01الأمر رقممن   14/2المادة  لأحكام تطبيقا على أساسها و ذلك
و المعنويون  عيون يالطب الأشخاصالاستثمار المعدل المتمم ،التي تنص :"يعامل جميع 

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع  جانب بنفس المعاملة بنفس الأ
  . "3دولهم الأصلية

 دراسة خاصة بالمشروع الاستثماري  -2
من وجود مختلف الشروط الواجب توفرها في شخص المستثمر ينتقل  التأكدبعد 
مع مختلف  رري فيراقب مدى تطابق ملف المستثمدراسة المشروع الاستثما إلىالمجلس 

 الشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار حيث:
ة لدو يخص قطاع هو أصلا مستأثر من قبل ال لم يكن المشروع إذايتحقق المجلس في ما  -أ

كان المشروع ضمن النشاطات المقننة  إذا،كما ويدرس ما 4فعليا أوسواء كان استئثارا قانونيا 

                                                             
حرية الاستثمار في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،كلية الحقوق  مبدأوباية مليكة، مكانة أ  -1

 .133،ص 2005تيزي وزو،  مولود معمري والعلوم السياسية ،جامعة 
وم ة الاقتصادية ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلملديدة للتجارة الدولية في ضل العو الاتجاهات الج حشماوي محمد ، -2

 .106،ص2006جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير،الاقتصادية ،
 .، مشار إليه سابقا المعدل والمتمم ،تطوير الاستثمارالمتعلق ب  03-01الآمر رقممن  14/2المادة  -3
 للقانون والعلوم السياسيةالمجلة النقدية  حرية الاستثمار في القانون الجزائري، أوباية مليكة ،مكانة مبدأ -4
 .251،ص02،2010عدد،
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 أو الإدارةسواء كانت من  الرخصةك لف تلمليستوفي ا أنرخصة فيجب لتي تخضع نضام الا
 .1من سلطة ضبط مستقلة

يراقب المجلس الشكل التجاري المزمع إنشائه للمشروع الاستثماري الأجنبي،حيث يشترط  -ب
 .2المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري  الإشكالتبني احد 
الدراسة المسبقة لم تعد تقتصر على الاستثمارات الأجنبية  تجدر الإشارة إلا أنو 
نمافقط ، أجنبية أموالمع رؤوس  بالشراكة أوالمباشرة  يشمل جميع المستثمرين  أصبح  وا 

 .3 أجانب أوسواء كانوا وطنين  الراغبين في الاستفادة من المزايا الممنوحة
 ثانيا:الجانب الاقتصادي.

من الجانب  الأجنبييتولى المجلس الوطني للاستثمار دراسة ملف الاستثمار 
الاقتصادي نضرا للبعد الاقتصادي المنتظر تحقيقه للاقتصاد الوطني حيث يقوم بهذه الدراسة 

 . 4من عدة نقاط
 دراسة الجدوى الاقتصادية -1

يقصد بدراسة الجدوى الاقتصادية بأنها سلسلة من الدراسات المرتبطة والمتتابعة التي 
مثل في النهائي المت تي تؤدي إلى اتخاذ القرارتقوم على افتراضات معينة وأهداف محددة وال

ير التي تنطلق من مبدأ رفضه ،وذالك باعتماد على مجموعة من المعا أوقبول المشروع 
 .5التكلفة بغية التعرف على قدرة المشروع في بلوغ الأهداف المنشئة من اجلها 

 
                                                             

 253ص ، المرجع نفسه، اية مليكةأوب -1
 392ص  عسالي نفيسة،مرجع سابق،  -2
 الإستراتجيةمجلة ، جنبي في القطاع المصرفيالقيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار الأدندان جمال الدين ، -3

، 2021افريلكلية العلوم الاقتصادية،التجارية وعلوم التسير،جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، ، 03،عوالتنمية
 125ص

 392عسالي نفيسة،مرجع سابق،ص -4
جامعة الجزائر   دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسير، العنزي عادل، -ـ5
 .21ص ، 2005/2006،
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 :اتجاه المنتجات.2
من الجانب الإنتاجي إلى هدفين أساسين  استها الاقتصاديةسي تتجه الدولة الجزائرية في

 هما :
تشجيع الصناعات المنتجة وذالك للقضاء على اقتصاد الندرة الذي يتميز به الاقتصاد  -

الوطني أين يكون الغرض غير منسجم مع الطلب الداخلي المتصاعد باستمرار 
ولتحقيق ذالك اشترطت على المستثمرين القيام بنشاطات اقتصادية تغطي الطلب 

 التيجلب العملة الصعبة  المحلي بل وتخصص جزءا منها إلى التصدير بغرض
 ستقرار في أسعار النفط.لامن المواد النادرة نتيجة ال أصبحت

إصلاح الميزان التجاري والذي يشكو من اختلال التوازن لصالح الواردات لذالك  -
 .1نشاط ضرورة الاندماج في سياسة إحلال الصادرات محل الواردات أياشترط في 

  الإداري تميز نضام التسجيل عن الترخيص  :الفرع الرابع
يمكن  إجراءانه  الأخيريختلف نضام التسجيل عن نظام الترخيص من خلال اعتبار هذا 

الخاضعة لدراسة  الأنشطةو السلطات العامة من ممارسة رقابة صارمة على بغض  للإدارة
قبول الإدارة  صلة ,و هو نظام على أساسه يتوقف ممارسة بعض الأنشطة بعدمدققة و مف

وخطورة هذا  أهميةحسب ,مع صلاحية احتفاظها بوضع شروط تختلف من نشاط إلى اخر,
 .2الأخير

 من خلال هذا التعريف يمكننا استخلاص ما يلي:
سابقان  إجراءانفي كون كلاهما  الإداري تسجيل الاستثمار يتشابه مع الترخيص  أننلاحظ 

لكن هناك اختلافات في عدة نقاط من , يقوم بهما المستثمر قبل انجاز مشروعه الاستثماري 
 بينها:

                                                             
 518،519عجة الجيلالي ،مرجع سابق ،ص،ص -1
 .  47.46ايلال محمد، ،مرجع سابق ص ،ص  -ـ2



 نظام التسجيل كإجراء إداري جديد                           الفصل الأول: 
 

~ 25 ~ 
 

 إلاالاستثماري  هيمكن للمستثمر مباشرة مشروع لا إذ إلزامي  الإداري الترخيص  إجراءيعد  -
 ذالك بعد تأكد الإدارة المختصةو  بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة

التسجيل  إجراءعكس ، يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة النشاط المراد القيام به لا أن
, و يتبين الاستفادة من المزايا أراد إذاالذي يعد اختياري بحيث يلتزم به المستثمر في حالة ما 

       .1المتعلق بترقية الاستثمار 09 -16من القانون  04ذالك من  خلال استقراء المادة 
اختصاص منح التراخيص لمزاولة إحدى النشاطات المقننة يوزع بين السلطات الإدارية  إن -

السلطات الإدارية المستقلة مثل قطاع  التامين والتقليدية مثل ما هو الحال بالنسبة لقطاع 
أما بالنسبة لتسجيل الاستثمار فيكون أمام الوكالة الوطنية  ,المواصلات السلكية و اللاسلكية 

 . 2طوير الاستثمارلت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ا.سابق المشار إليهيتعلق بترقة الاستثمار،،  09-16من القانون رقم  04انظر المادة -ـ1 
 .17صمرجع سابق ، قروط سيلية ،، براهيمي سارة  -2 
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 المبحث الثاني
 بيانات التسجيل والآثار المترتبة

المصالح المؤهلة للوكالة  102 17من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  لتفتك
يتم ملئ الاستمارة المتعلقة  إنشهادة التسجيل بعد  بإعدادلتطوير الاستثمار  الوطنية

يكون  أنكما يمكن  1،هذا النشاط غير مستثنى من المزايا أنمن  التأكدبعد  و  بالتسجيل
كان هناك  أو ،اغفل المستثمر ذكر بعض البيانات إذاهذا التسجيل محل رفض مؤقت 

 إلىالوثائق الرسمية المقدمة و ذالك التأكد من البيانات الواردة داخل الاستمارة و اختلاف 
 إذاى الفور لاستمارة التسجيل  ع تصحيحكما يمكن  اللازمة بالتعديلاتغاية  قيام المستثمر 

نفس الجلسة  و ذالك بعد موافقة المستثمر  الاختلاف يمكن التكفل به في أو الإغفالكان 
  .2في انجاز المشروع الإسراعالوقت و  بح لر    وذاك

فله بيانات خاصة متعلقة به و بكل ما يتعلق  إداري  إجراءنظام التسجيل  نأباعتبار 
 بالمشروع الاستثماري 

وهذا  ،المتعلقة بشهادة التسجيل  البياناتبحيث تتضمن وثيقة لتسجيل الاستمارة مجموعة من 
المترتبة  الآثارما يسمى  أوالنتائج    إلىثم التطرق  (الأول)المطلب في  إليهما سنتطرق 

  .المطلب الثاني() عن تسجيل الاستثمار
 المطلب الأول

 بيانات شهادة التسجيل
من خلال  لقد عمد المشرع الجزائري على إقرار مبدأ حرية الاستثمار,و نستكشف ذالك

ووصولا إلى قوانين  1996لعديد من النصوص القانونية المتعاقبة بدا من دستور إصداره ل
-16وصولا إلى القانون  03-01الأمر و  12-93الاستثمار من بينهما المرسوم التشريعي 

                                                             

يحدد كيفية تسجيل الاستثمارات و كذالك شكل  و نتائج شهادة  102- 17من مرسوم التنفيذي  09انظر المادة  -1 
 . اسابق، المشار إليه المتعلقة به 

  نفسه.لتنفيذي من المرسوم ا ،01ة انظر الماد -2 
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لك بغية توفير مناخ مناسب للاستثمار أساسها تبسيط و ذ ،1المتعلق بترقية الاستثمار 09
،إلا أن المشرع ربط حرية الاستثمار بالقيام بالإجراءات إدارية معينة والتي إجراءات الاستثمار

 كيفياتالذي يحدد  102-17لمرسوم التنفيذي رقم ل  سجيل الاستثمار وفقاتتضمن ت
 . 2الأولوفقا للملحق  05المادة  نص عنه و ذالك حسبالتسجيل و كذا النتائج المترتبة 

مجموعة من البيانات  فهناك تختلف البيانات الواجب توافرها في شهادة التسجيل حيث
بيانات متعلقة و  (الأول)الفرع المكلفة بمنح هذه الشهادة  الإداريةأي الهيئة  بالإدارةالمتعلقة 
 .)الفرع الثاني(و بالمشروع الاستثماري  بالمستثمر

  المكلفة بمنح شهادة التسجيل  بالإدارة : بيانات متعلقة الفرع الأول
تحمل في طياتها مجموعة من البيانات  أخرى شهادة  كأي شهادة تسجيل الاستثمار إن

ته استناول في هذه الدارسة مجمل هالصادرة عنها،والمكلفة بتسليمها حيث  بالإدارةعلقة تالم
اسم الشباك الوحيد  )أولا(الوطنية لتطوير الاستثمار  البيانات والمتمثلة في اسم الوكالة

اسم ولقب الشباك  الأخيروفي  (رابعا)والرقم والتاريخ  (ثالثا)وكذا العنوان  (ثانيا) اللامركزية
  (.خامسا)على مستوى الولاية المعنية  اللامركزيةالوحيد 

 الاستثمار . اسم الوكالة الوطنية لتطوير أولا:
شهادة التسجيل وفي  في أعلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"والتي يتم كتابة "

 . أمامهاوسطها باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا بالتسجيل 
  اللامركزيةثانيا :اسم الشباك الوحيد 

 تحت عبارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" اللامركزيةالشباك الوحيد يكتب اسم "
 . مباشرة

                                                             
تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الاستثمار:عائق في سبيل تفعيل العملية  ،عزو هانيةبن ، بن عبد الله كهينة -1

الاستثمارية،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:القانون العام للأعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 
 . 23ص 2017عبد الرحمان ميرة ـبجايةـ سنة 

يحدد كيفية تسجيل الاستثمارات و كذالك شكل  و نتائج شهادة  102-17لتنفيذي رقم من المرسوم ا 05انظر المادة  -2
 . ، المشار إليه سابقاالمتعلقة به 
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 ثالثا:العنوان 
لوكالة الوطنية الاستثمار ،هي عبارة عن استمارة تقدمها ا تسجيلشهادة  إنبما 

ني ،لهذا توجب كتابة عنوان أو ممثله القانو ،والتي يتم ملؤها من المستثمر لتطوير الاستثمار
 ،والمتواجد على المستوى المحلي. اللامركزيةالشباك الوحيد 

 رابعا:الرقم والتاريخ
 رقم شهادة التسجيل .المقصود بالرقم هنا  
 التاريخ يقصد به يوم إيداع شهادة التسجيل . 

 على مستوى الولاية المعنية المركزي خامسا:اسم ولقب الشباك الوحيد 
،لهذا لابد من تحديد اسم هذا  اللامركزيةكل ولاية شباك وحيد  حيث يتواجد على مستوى 
  .1الشباك في استمارة التسجيل

    الفرع الثاني: بيانات متعلقة بالمستثمر والمشروع الاستثماري 
و  الملحق الأول أيضا,تناول شهادة التسجيل الواردة في  الإدارية  البيانات إلى إضافة
 2،وكيله القانوني أو لمستثمربالشخص القائم بالتسجيل سواء ا بيانات متعلقة الملحق الثاني 

السالف  102 -17تنفيذي رقم من المرسوم ال 06 ,05 و ذالك  حسب ما توضحه المادة
وكذالك بيانات  .(أولا) بالتفصيل إظهارهاحاول سن معلومات خاصة به وهذا ما أي، رالذك

 )ثانيا(. المراد انجازه متعلقة بالمشروع الاستثماري 
 
 
 
 

                                                             
يحدد كيفية تسجيل الاستثمارات و كذالك شكل   ، 102-17في مرسوم التنفيذي رقم ول ، الوارد انظر إلى الملحق الأ -1

 . سابقا،المشار إليه و نتائج شهادة المتعلقة به 
  نفسه. الوارد في المرسوم التنفيذي ،، و الملحق الثانيالأولانظر الملحق  -2
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 .أولا:بيانات متعلقة بالمستثمر
من المنطقي ذكر الهوية الكاملة للمستثمر في شهادة التسجيل كونه يعد الشخص 

بيانات  حيث يتوجب علينا  في هذه الحالة تبيان ،في عملية الاستثمار الأخيرو  الأول
 .1شخص معنوي  أومتعلقة بالمستثمر سواء كان شخص طبيعي 

 .:المستثمر شخص طبيعي1
 إذا كان المستثمر شخص طبيعي فلا بد ذكر ما يلي في شهادة التسجيل:

محددات الشخصية القانونية،لذا يتطلب  أهم:تتمثل ميزة الاسم اسم و للقب المستثمر -
تحديد المستثمر لمعرفة الشخص الذي سوف يتمكن من الحصول على الحوافز 

 2قانون الاستثمار. يتضمنهاالضريبية التي 
فيم يخص  أماكانت له جنسية جزائرية  إذايكون المستثمر وطني  الجنسية : -

يحمل جنسية دولة تقيم معها  نأفالشخص الطبيعي يشترط فيه  أجنبيالمستثمر 
في القانون  أجنبيا, ,فيعتبر المستثمر 3مشتركة و تتعاقد معهاالدولة الجزائرية علاقات 

الجزائري كل من يحمل جنسية دولة ما غير الجنسية الجزائرية و قد يكون المستثمر 
 .4شخص طبيعيا او شخص معنوي 

 العنوان الشخصي للمستثمر.  -
  .من حيث كونها مقيمة أو غير مقيمة أو مختلطة الأموالرؤوس  أصل -
 .القطاع القانوني  -

                                                             
أطروحة لنيل شهادة  المتعلق بتطوير الاستثمار، 03-01ل الأمر رقم ظبن هلال نذير، معاملة الاستثمار الأجنبي في  -ـ1

 .29ص 2016بجاية،ـميرة،  جامعة عبد الرحمانالدكتوراه،فرع الحقوق ،تخصص:القانون العام للأعمال،
رسالة لنيل هادة الدكتوراه في العلوم،تخصص  سائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،و ال معيفي لعزيز، -2

 .148ص 2017تيزي وزو، ود معمري،لقانون،كلية الحقوق والعلوم  السياسية،جامعة مو 
مذكرة لنيل شهادة  ، 09-16عيشو سعاد،المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ضل القانون رقم  -ـ3

 .38،ص 2017بجاية، عبد الرحمان ميرة، الماستر في الحقوق،تخصص:القانون العام للأعمال ،جامعة
 .38معيفي لعزيز ،مرجع سابق،ص -ـ4
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  .رقم القيد في السجل التجاري  -
 1.رقم القيد الجبائي  -

 : المستثمر شخص معنوي  -2
 يذكر في شهادة التسجيل البيانات التالية: أنبالنسبة للمستثمر الاعتباري فيجب 

 .تسمية الشخص المعنوي  -
شركة  أو"مؤسسة فردية , شركة ذات مسؤولية محدودة, الشخص القانوني للمؤسسة -

 شركة تضامن برؤوس أموال  وطنية مقيمة أو برؤوس أموال مختلطة. أومساهمة،
 موطن تواجد الشركة. -
   .رقم القيد في السجل التجاري  -
 .رقم القيد الجبائي للمؤسسة  -
 أسماء الشركاء أو المساهمين ،جنسيتهم و عنوانهم الشخصي .  -

يتمتع بجنسية دولة تعترف بها الجزائر  أنيجب  الأجنبيانه بالنسبة للمستثمر  لإشارةاتجدر 
الاستثمار  لإسرائيليمنع مثلا على المستثمرين المنتمين  إذ، دبلوماسيةوتقيم معها علاقات 

 .2في الجزائر لعدم اعتراف الجزائر بها 
 . ثانيا: البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري 

على المستثمر في  أيضاالبيانات السابقة المتعلقة بالمستثمر فيجب  إلى بالإضافة
 شهادة التسجيل مجمل البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري المتمثلة في :

 .نوع الاستثمار و مجاله  -1
يوضح نوع النشاط الذي يقدم على  إنيجب على المستثمر في استمارة التسجيل 

 إنشاءفي  أو الأصولسواء في مرحلة الانجاز فيما يتعلق باقتناء انجازه و الاستثمار فيه 
يتم استثمار  أوهيكلة مؤسسات وجدت من قبل  إعادة أو الإنتاجمؤسسات حديثة و بتوسيع 

                                                             
 .27ص مرجع سابق ، بن عبد الحق كهينة ، -ـ1
 .30مرجع سابق ص  بن هلال نذير ، -2
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 وأ كلية للمؤسسات العمومية أوخوصصة جزئية  إطارطات في امن خلال استعادة النش
 09-16 ن من قانو  2في نص المادة  ذالك حسب ما ورد  مال الشركة و رأسالمساهمة في 

 . 1المتعلق بترقية الاستثمار
الملحق الأول المتعلق بشهادة تسجيل الاستثمار المرفق  بالمرسوم  إلى بالرجوعلكن 
السلطة التنفيذية قد استبعدت المساهمة في  أننجد  ،لسالف الذكر 102-17التنفيذي رقم 

 .2رأس مال شركة كشكل من أشكال الاستثمار و الاكتفاء بثلاث أنواع من الاستثمار
كان النشاط  إذاتقرير ما  إعدادشاط يساعد الوكالة الوطنية من اجل نوهذا تحديد لل

 يسهل كما،الأولويةكان من النشاطات ذات  إذا أويتطلب الحصول على ترخيص مسبق 
 .3قرض بنكي إذا كان النشاط مشجعا للاستثمار  الحصول على للمستثمر من

 مكان تواجد المشروع  -2
يساهم تحديد المستثمر لمكان تواجد المقر الاجتماعي و مواقع النشاطات في تحقيق 

المتمثلة في مساعدة سلطات العمومية في تصنيف طبيعة الاستثمار ايجابية  أثارالعديد من 
 إطارو بيان النظام القانوني الواجب تطبيق على المشروع، بحيث قد ينجز الاستثمار في 

تعلق الأمر بالاستثمارات التي يتم انجازها في سواء لنظام الخاص   إطارفي  أوالنظام العام 
أو تلك الاستثمارات ذات الأهمية ،مناطق التي  تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 

 4.الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

                                                             

كلية الحقوق والعلوم  الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، ـ عيبوط محند وعلي،1 
 .78،ص 2006تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، السياسية،

يحدد كيفية تسجيل الاستثمارات و كذالك شكل  و نتائج شهادة ، 102ـ17ول من مرسوم التنفيذي انظر الملحق الأ -2
 . ،المشار إليه سابقاالمتعلقة به 

 .17ص مرجع سابق،،كحول عامر، رشيق منير -3
، بركان عبد الغاني،سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر،مذكرة ني شهادة الماجستير في القانون  -4

 .40،ص2010الحقوق  والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،تخصص:تحولات الدولة،كلية 
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 كذا،و  نظاممن  أكثرمشاريع استثمارية في  أنجزتنجد شركة  أنلكن قد يحدث 
نوان الكامل للنشاط ،أي تحديد لكل مشروع موقعه الخاص لتحديد  الموقع يستدعى ذكر الع

تحديد موقع انجاز الاستثماري في  أنحتى يخضع كل مشروع للنظم الذي يوجد فيه،كما 
لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتحديد النظام التحفيزي الخاص ا وثيقة التسجيل يساعد

 1المطبق على هذه المنطقة.
 عمة المز  المنتجات آو الخدمات -3
يتوجب على المستثمر في شهادة التسجيل عرض موجز للمتوجات أو الخدمات   

المنتظر إنتاجها في المشروع الاستثماري فمثلا إذا كان المشروع يخص مجال النقل ، هنا 
تمثل  مثلا: أو، سيارة،شاحنة،حافلة ،سيتطرق المستثمر إلى ذكر نوع الآلات المراد إدراجها

المشروع في شعبة الأجهزة الكهرومنزلية، فهنا يتعين على المستثمر أن يبين نوع هذه الأجهزة 
 .2 الثلاجاتكأجهزة التلفاز،المكيفيات، 

 القدرات الاسمية و الإنتاجية -4
أو الخدمات في شهادة التسجيل، يبن  للإنتاجيتم عرض مفصل عن القدرات الاسمية 

  .    3القدرة الإنتاجية و مدى فعالية الخدمة من خلالهما المستثمر مدى
 إنشاؤهامناصب العمل المحتمل  -5

التي ترغب الجزائر كباقي الدول في  الأهدافتعتبر توفير مناصب العمل اكبر 
 أزمةتحقيقها و ذالك عن طريق جذب الاستثمارات و جذب المستثمرين بغية القضاء على 

                                                             
معيفي لعزيز،الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار،كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،مذكرة لنيل درجة ماجستير  -1

 الصديق بن يحي، جامعةة،كلية الحقوق والعلوم السياسي تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية ، ، في القانون الخاص 
 .65،ص 2006جيجل،

المتعلق  09-16، النظام القانوني للمزايا الممنوحة للمستثمر على ضوء أحكام القانون رقم  ،جبالي صونيةإيمانحداد  -ـ2
تخصص:القانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم  بترقية الاستثمار،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،

 .20،ص2018ـبجايةــ سية،جامعة عبد الرحمان ميرةلسياا
 .51ايلال محمد،مرجع السابق،ص -ـ3
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تحفيز الاستثمارات التي تمثل السياسة المالية التي من البطالة تدريجيا، وذالك عملا على 
 .1شانها توفير مناصب العمل في مختلف المجالات

بحيث تتيح هذه  المناصب دافع اقتصادي جديد للدولة من جهة و محفز ايجابي 
متيازات عديدة,نذكر منها على سبيل لحصول على ا,يتجلى في ا أخرى للمستثمر من جهة 
 "المتعلق بترقية الاستثمار لتي تنص على  09-16من القانون رقم  16ة المثال نص الماد

الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في  ترفع مدة مزايا الاستغلال
من  أكثر( سنوات عندما تنشئ 5خمسة ) إلى( سنوات 3,من ثلاث  ) أعلاه 13المادة 
إلى غاية ( منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار 100مائة )

 نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على الأكثر" 
     . 2تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق لتنظيم

يبين في وثقة  أنالمشرع الجزائري المستثمر الراغب في انجاز استثمار  ألزمعليه فقد و 
المشروع الاستثماري شكل توسع أو  محتمل إحداثها ،أما إذا اخذالتسجيل عدد المناصب 

إعادة الهيكلة أو التأهيل فهن على المستثمر أن يبين مناصب العمل الموجودة و كذا مبلغ 
 إليه رةالإشاالواردة في اخر ميزانية مالية,)كيلو دينار( و هذا ما تمت  الاستثمارات الإجمالية

 .3السالف الذكر 102-17لتنفيذي رقم من المرسوم ا الأولفي الملحق 
 
 
 
 
 

                                                             
 .40-39مرجع سابق،ص  علال سميرة،، شعيشو سعاد -ـ1
 ا.سابقالمشار إليه المتعلق بترقية الاستثمار ، 09ـ16من القانون رقم  16المادة -ـ2 
 .35ص بن هلال نذير،مرجع سابق، -3 
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 المبلغ التقديري للاستثمار بالكيلو دينار . -أ
و التي تشمل كل السلع و الخدمات  الاستثماريبين المستثمر موجزا عن مبلغ تقديري 

غير المستفيدة ، المبلغ المحتمل للحصص الالخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية, السلع و 
 .1العينية 

 الخاصة )بالكيلو دينار الأموالمبلغ  -ب
الخاصة مكون  الأموالكان مبلغ  إذااستثماره ما  التسجيليبن المستثمر الراغب في 

كان الاستثمار مستفيدا من قبل  إذامن العملة الصعبة، كما يشير ما  أومن الدينار الجزائري 
او  التسجيلمزايا،في حالة استفادة المشروع من المزايا سواء بعنوان الاستثمار موضوع هذا 

مقرر منح المزايا و يعرض  أوالتسجيل تواريخ و  الإشارة لأرقامبعنوان استثمار اخر، هنا يتم 
  .2المستثمر بذالك موجز عنها

 مدة الانجاز المحتملة. -6
لعودة و با المتعلق بترقية الاستثمار )ملغى(12-93المرسوم لتشريعي رقم  إذا كان المرسوم  
سنوات ،  3 أقصاهاهر لنا انه يجب انجاز الاستثمارات في مدة منه يظ 14مادة نص ال إلى
قرارا يحدد أجال أطول. أصدرت الوكالة  فانسريانها من تاريخ صدور قرار منح المزايا ، يبدأ

-16لم يحدد مدة معينة لانجاز الاستثمار شانه شان القانون  03 -01القانون  أنوكون 
مشروع الاستثمار م يحدد فيه المشرع مدة معينة لانجاز لالذي  3المتعلق بترقية الاستثمار 09

، إذ جعل خضوع المدة للاتفاق المسبق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و 
بالغة لتقييم نسبة تقدم  أهميةد اتخاذها قرار منح المزايا لكونه ذو و يكون ذالك عنثمر،المست

                                                             

،يحدد كيفيات  تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  102ـ17من مرسوم التنفيذي رقم  الأولنظر الملحق أ -ـ1 
 . اسابق المشار إليهمتعلقة به ،

 .22،مرجع سابق ،ص،  جبالي صونية ، إيمانحداد  -ـ2 
المتعلق بترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية   09-16مدى فعالية القانون رقم  سليم لمين،، ـمولود سليم -3

 في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماستر في القانون العام،تخصص:القانون العام للأعمال ،كلية الحقوق والعلوم 
 .18.،ص2018لسياسية،جامعة عبدا رحمان ميرةـبجايةـا
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وهذا ما تأكده نص  ،1و كذا مدى التزام المستثمر بالالتزامات الملقاة على عاتقه، أشغال
يجب أن تنجز المتعلق بترقية الاستثمار حيث تنص " 09-16من قانون رقم  20المادة 

 .الاستثمارات في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة 
,و يدون في أعلاه 04سريان اجل الانجاز من تاريخ التسجيل المنصوص في المادة  يبدأ

 أعلاه. 08المذكورة في المادة شهادة التسجيل 
 .2"يمكن تمديد هذا الأجل طبقا للكيفيات المحددة في طريق التنظيم

 نأانجاز المشروع الذي يجب  أجالاحترام  المستثمرهذا ما يعني انه يتعين على 
من  الانتهاءيسجل في وثيقة التسجيل ، علما انه يتم تسليم شهادة التسجيل للمستثمر فور 

  الإداراتالتسجيل تمكن من الحصول على المزايا التي لها الحق فيها لدى كل  إجراءات
 .3الهيئات المعنية و 

يمكن ان السالف الذكر انه " 102-17من المرسوم التنفيذي  18المادة  تضيفكما 
محل تمديدات,و يكون تمديد الأجل بطلب معلل من طرف المستثمر و  تكون فترة الانجاز

 .4يرفق عند الاقتضاء بالوثائق المبررة 
مدة انجاز راجعة لاتفاق للمستثمر و  أنيتبن من خلال المادتين السالفتين الذكر 

، أما عن استلزام تمديد الآجال فتكون على عاتق المستثمر إثبات ذالك بتقديم الوثائق الوكالة 
 و الأدلة.
 
 

                                                             
 .52ـايلال محمد،مرجع سابق،ص -1
 ا.سابق المشار إليهالمتعلق بترقية الاستثمار،  09-16من القانون رقم  20 المادة -ـ2
كادمية للبحث ،المجلة الأ التراجع في التحرير أم ضبط للقطاع ع التجارة الخارجية في الجزائر ،حجارة ربيحة،وضع قطا -ـ3

 .236،ص2017 -بجاية-رةعبد الرحمان مي كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ،02،عدد16القانوني، ،مجلد 
متعلقة به يحدد كيفيات  تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  ،102-17مرسوم التنفيذي من 81المادة  -ـ4
 . اسابق المشار إليه،
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 شرط المحافظة على البيئة  -7
نشاطاته المختلفة و يستمد و يمارس فيه  الإنسانالبيئة الوسط الذي يعيش فيه  تعد

مقومات الحياة الرئيسية، مختلف دول العالم تولي أهمية بالغة للبيئة ، خاصة منه عناصر و 
مع التحديات التي تواجهها نتيجة التطور الاقتصادي الغير مسبوق الذي أدى إلى استنزاف 
غير عقلاني لثروات الأرض ، الأمر الذي استدعى تدخل القانون لحماية البيئة لأنه العنصر 

المحافظة على  مبدأيمثل قتصاد كل دول العالم. حيث  تمرارية نجاح اال للحفاظ على اسالفع
البيئة و المحيط عنصر مهم للسياسة الاقتصادية في الجزائر نضرا للأهمية الكبيرة التي 

، حيث 1توليها الدولة للمحافظة على البيئة من جراء المشاريع الاقتصادية المسببة للتلوث 
إلى الأضرار الكبيرة التي تمس بالبيئة نتيجة الطريقة  المشرع لهذا الشرط دراجإيعود 

وضع قائمة من  النشاطات الملوثة  إلىالعشوائية لعمل العديد من المصانع .لذالك عمد 
للحصول  بعضها أيضا أخضعتدفع رسوم ,كما  إلىللبيئة و التي اخضع الاستثمار فيها 

 .2على رخصة مسبقة 
يتضمن  102-17من لمرسوم التنفيذي رقم  07ما نصت عليه المادة  اهذ

كما يلي "   تنص ي تلاستثمار و تنظيمها و سيرها و الصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير ا
و عن دراسة  الإقليمالمستثمر عن الخريطة الجهوية و تهيئة  بإعلاميكلف ممثل البيئة 

الكبرى كما يساعد المستثمر في الحصول على  الأخطارو كذالك عن المخاطر و  الأثر
بصلاحياته الترخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة و يتسلم الملفات التي  لها علاقة 

 .3و يتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها "
                                                             

تطور نظام الاستثمارات في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،تخصص: قانون  مهنان إدريس،  -ـ1
 .81،ص2002الأعمال،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،

وباية مليكة، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفق القانون الجزائري،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في أ -ـ2
 .81،ص2016جامعة مولود معمري،تبزي وزو، تخصص:قانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم  ،

 ،هشكل ونتائج الشهادة المتعلقة ب يحدد كيفيات تسجيل الاستثمار وكذا ،102ـ17من مرسوم التنفيذي  07ة الماد ـ-3
 . اسابقالمشار إليه 
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ار شرط المحافظة تعلق بترقية الاستثمالم 09-16من القانون  03كما إضافة المادة 
هذا القانون في ظل احترام  أحكامتنجز الاستثمارات المذكورة في " تنصعلى البيئة حيث 

القوانين و التنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة و النشاطات و 
 ."1المهن المقننة و بصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية

النظيفة ، كما  يةالأجنبيكمن هدف الوكالة من وضع هذا لشرط تحفيز الاستثمارات 
الخاصة المتحدة  الأمم كالاتفاقيةة كانت الجزائر طرفا فيها يعدة معاهدات دول أبرمت

لا ضف 1992-03-29المتحدة في  للأممالمناخية الصادرة عن الجمعية العامة  بالتغيرات
 . 2المراسيم خاصة بالبيئة يجب على المستثمر التقيد بها اصدرعن 

 إطارعدم احترام واجبات المفروضة و الشروط المنصوصة عليها في  إنحيث 
 إلى،كما قد تؤدي  إداريةفرض عقوبات و جزاءات  إلىالتشريع المنظم لحماية البيئة، يؤدي 

اءات مالية تتمثل في عن ذالك جز ووقف النشاط و سحب الترخيص كما قد ينجر  الإخطار
 .3الملوثة و الخطيرة  الأنشطةية المالية ، رسم على كل من الجبائ

 التسجيل أثار -8
, من ر المتعلق به جيل موجز عما يخوله الاستثمايدون المستثمر في شهادة التس

 بقوة القانون للاستفادة من المزايا المنصوص عليهما في قانون الاستثمار. الآلية  قابلية
و  الأولويةالعام و تلك المقررة لفائدة النشاطات الصناعية ذات  القانون زيادة على المزايا 

 .4النشاطات السياحية و النشاطات الفلاحية

                                                             

 ا.سابق المشار إليه ،يتعلق بترقية الاستثمارات، 09-16من القانون رقم  03المادة   -1 
ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،د/ط،  قانون الاستثمارات في الجزائر ، عليلوش فربوع كمال، -2   ،43. 
خلدون اميرة ، ضمان مبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال  -ـ3

 . 47 46  44ص ص 2019،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيظر بسكرة ، سنة 
يحدد كيفيات  تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج  ،17-102لحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم نضر إلى المأ -4

 . اسابق المشار إليهمتعلقة به ،الشهادة 
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 المطلب الثاني
 رالآثار المترتبة عن تسجيل الاستثما

ينتج عن تسجيل المشروع الاستثماري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
  أهمهاوالتي من  للمستثمر الأساسيةو  الأوليةتعتبر الغاية التي  الآثارمجموعة من 

المتعلق بترقية الاستثمار، بحيث  09- 16الحصول على المزايا الممنوحة في قانون    
بمجرد التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطور الاستثمار يصبح المستثمر مؤهلا لاكتساب 

 لذكر نتطرق ولذا سوف ، المزايالم تكن مستثناة من  ،ماأعلاهالمزايا المقررة وفقا للقانون 
رتب كما قد ي  )الفرع الثاني(و تبيان بدا سريان التسجيل  (، الأول)الفرع  المزايا الممنوحة 

)الفرع  لاستثمار ا التسجيل لتعديل جوء المستثمرل  الأحيانببعض  في التسجيل  أثارعلى 
 .  الرابع()الفرع لاستثمار انجاز ا تمديد فترة إمكانية مع (لثالثا

  :منح المزايا الفرع الأول
في  ةواردضمن الاستثمارات ال يكون المشروع الاستثمار المقدم من المستثمر أنيجب 

 متعلقة  استثمارات وهي المتعلق  بترقية الاستثمار  09-16من قانون  05مادة  نص ال
لتي و توسيع قدرات الإنتاج ،و /أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات و السلع ا الإنشاء

الاستثمار من اجل التكوين  إنشاء باستثماراتليست محل استثناء من المزايا , بحيث يقصد 
مؤسسة  إنشاء إلى تهدفجديدة، و التي  أصولمال التقني باقتناء  للرأسبحت  إنشاء أو، 

، كذالك  1المنتج للسلعذات النشاط شركة ، مؤسسة مصنع....الخ , اقتصادية جديدة أي 
نشاط جديد قابل للاستفادة من المزايا من طرف مؤسسة  إنشاءالاستثمار المنجز من اجل 

لتشمل  الإنتاجيتم ذالك عن طريق توسيع تشكيلة ف  الإنتاجتوسيع قدرات بالنسبة ل أما جديدة

                                                             
و مالية  إدارةكبير كنزة ، التحفيزات الجبائية الممنوحة للاستثمار في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص:  -1

 . 25ص 2013، جامعة الجزائر ، ، والعلوم السياسية كلية الحقوق 
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تلك الموجودة ، و  إلىجديدة تضاف  إنتاجخدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل  أوسلعا 
 .1لإنتاجمن شانها الزيادة في  التيو  الإنتاجالزيادة في وسائل  إلىتهدف  التي

خدمات موجهة  أويتمثل في عمليات اقتناء سلع  التأهيل إعادةستثمار لا بالنسبةأما 
سبب التلف ب أوالتكنولوجي  التأخرلمطابقة العتاد و التجهيزات الموجودة من اجل معالجة 

 . الإنتاجيةمن اجل الرفع في  أو هالقدمها و التي تؤثر علي
ملائمة  أكثرخلق مناخ استثماري   إلىحيث عمد المشرع الجزائري في هذا السياق 

تمنح جميعها  مزايا إلىمن خلال المزايا التي جاء بها في القانون السالف الذكر والتي قسمها 
المشتركة لكل الاستثمارات  من طرف الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار والمتمثلة في المزايا

لجنوب والهضاب مناطق ا والمزايا المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في ،أولا()القابلة للاستفادة  
كما منحت ، ثانيا()يتها مساهمة خاصة من قبل الدولة العليا والمناطق التي تستدعي تنم

ومزايا  (ثالثا)المنشئة لمناصب الشغل  أو\لفائدة النشاطات ذات الامتياز و إضافيةمزايا 
ضافة   ،رابعا()قتصاد الوطني الخاصة للا الأهميةاستثنائية لفائدة النشاطات ذات  لذالك وا 

لمزايا تطرق لهم المشرع في اهناك نشاطات وسلع وخدمات مستثناة من  فقط وللإشارة
المحدد لقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات  101-17المرسوم التنفيذي 

 تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات.
 .القابلة للاستفادةالاستثمارات  لكل: المزايا المشتركة  أولا

قانون لزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في ا
المتعلق 09 -16من القانون  12، تستفيد الاستثمارات المعنية بالمزايا وفقا لنص المادة العام 

 وهي مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال.2بترقية الاستثمار على مرحلتين ،
 

                                                             

 . 25ص مرجع سابقكبير كنزة ،  -1 
 ا.سابق المشار إليهالمتعلق بترقية الاستثمار   09-16من قانون رقم  12المادة  -2 
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 بعنوان مرحلة الانجاز: -1
مرحلة الانجاز هي تلك المدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري سواء كان مؤسسة 

 ، لذالك تبنى المشرع بموجب1التأسيسمحل قيد البناء و  أواو شركة استثمارية،مصنع 
المادة نجاز وذالك بموجب مختلف المزايا مراحل الا 09-16القانون الجديد لترقية الاستثمار

 فيها  عدة مزايا تمثلت في: منه ،والتي جاء 12/1
انجاز اشرة في مبمن الحقوق الجمركية ،فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل  الإعفاء ا(

 .الاستثمار
 أومن الرسم على القيمة المضافة،فيما يخص السلع والخدمات المستوردة  الإعفاء ب(

 .المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار
العقاري عن كل المقتنيات  الإشهارمن دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على  الإعفاء ج(

 .الاستثمار المعني إطارالعقارية التي تتم في 
الوطنية  الأملاكومبالغ العقاري  الإشهارمن حقوق التسجيل والرسم على  الإعفاء د(

الموجهة لانجاز المشاريع  مبنيةالالعقارية المبنية وغير  الأملاكالمتضمنة حق الامتياز على 
 مدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح،الاستثمارية ،وتطبق هذه المزايا على ال

 أملاكمن مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح  %90ه( تخفيض بنسبة 
 ،الاستثمارالدولة خلال فترة انجاز 

( سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل 10لمدة عشر ) الإعفاء و(
 الاستثمار ، ابتداء من تاريخ الاقتناء ، إطارفي 
التأسيسية للشركات و الزيادات في رأس من حقوق التسجيل فيما يخص العقود  الإعفاءز( 

  . 2المال 
 

                                                             

 .89ص سابق،معيفي لعزيز، الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار،كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،مرجع  -ـ1 
 ا.سابق المشار إليه المتعلق بترقية الاستثمار، 09-16من القانون رقم  12المادة  -2
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 بعنوان مرحلة الاستغلال  -2
مرحلة الاستغلال ، الفترة التي يقوم من خلالها المستثمر بالاستغلال و تشغيل بيقصد 

عندما تباشر الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة لتنمية  1مشروعه الاستثماري ،
و  09-16بها القانون  التيتستفيد من امتيازات خاصة  فإنهاي بداية الاستغلال أنشاطها ، 

ذالك بعد معاينة المشروع في مرحلة الاستغلال بناءا على محضر تعده المصالح الجبائية  
تتمثل  التيو  المرحلةحيث تعددت الامتيازات في هذه  سنوات،  3بطلب من المستثمر لمدة 

 في :
 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ، (أ

 لمهني ،الإعفاء من الرسم على النشاط ا (ب
 أملاكمن مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح  % 50ج( تخفيض بنسبة 

 .2الدولة 
والمزايا المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق :  ثانيا

 .التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة
ر المشرع الجزائري إلى طبيعة المناطق التي تمنح لها مزايا تفضيلية معتبرا شلم ي

لكن عموما هذه  ، 09-16من قانون  13تحديدها عن طريق التنظيم طبقا لنص المادة 
ر منها معيار الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و يتحديدها وفقا لعدة معاي يتم  المناطق
ل الدولة على تطويرها و تنميتها من خلال منح المستثمرين تحفيزات ، التي تعم3المالية 

مالية و إعفاءات ضريبية، و بعد استقرائنا للمادة السالفة الذكر يتبين لنا استفادة الاستثمارات 

                                                             
شيخي خالد،عن امتيازات النظام العام استثمار في قانون الاستثمار الجزائري،مذكرة لنيل شهادة -ـوهاب عبد المالك -1
 .51ص ، 2016 ، بجاية عبد الرحمان ميرة جامعةالسياسية،كلية الحقوق والعلوم ،للأعمالنون العام لماستر،تخصص القاا
  .ا سابق المشار إليهالمتعلق بترقية الاستثمار، ، 09-16رقم  من القانون  12/02ر المادة ظان -2
 .29،مرجع سابق،ص سليم لمين، ـمولود سليم -3
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تتطلب تنميتها مساهمة المنجزة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا المناطق التي 
 في مرحلة الانجاز أو في مرحلة الاستغلال. خاصة من طرف الدولة سواء

 بعنوان مرحلة الانجاز -1
من المادة  ،ز ،و ،د،ج ،ب  ،، البنود:ا الأولىالمذكورة في الفقرة  زيادة على المزايا

  أعلاه مما يأتي : 12
الضرورية  الأساسية بالنشاطاتالمتعلقة  الأشغالجزئيا ، بنفقات  أوأ( تتكفل الدولة كليا 

 لانجاز الاستثمار، و ذالك بعد تقيمها من قبل الوكالة .
 ، عن طريق التنظيم . أعلاهتحدد كيفيات تطبيق البند )أ( 
الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح الدولة ، بعنوان  الإتاوةب( التخفيض من  المبلغ 

 ستثمارية :عن طريق الامتياز من اجل انجاز المشاريع الا الأراضيمنح 
( سنوا ت و ترتفع بعد هذه الفترة 10( خلال فترة عشر )2بالدينار الرمزي للمتر المربع )م-
الاستثمارية المقامة في المناطق  للمشاريعنسبة لالدولة  با أملاك إتاوةمن مبلغ  %50 إلى

التي تطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل  الأخرى التابعة للهضاب العليا،و كذا المناطق 
 الدولة ، 

سنة و ترتفع بعد هذه الفترة إلى  (15( لفترة خمس عشر)2بالدينار الرمزي للمتر المربع )م
من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب  50%

 .1الكبير
البندان : أ، ب ، 02المزايا المنصوص عليها في لفقرة  منبعنوان مرحلة الاستغلال :   -2

( سنوات ، ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال و 10أعلاه ، لمدة ) 12من المادة 
  2المحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية ، بناءا على طلب المستثمر .

                                                             
 ا.سابقالمشار إليه المتعلق بترقية الاستثمار، ، 09-16من القانون رقم  13/1أنضر المادة  -ـ1
 نفسه.  من القانون  ،13/2ضر المادة أن -ـ2
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التنمية  بضرورةدارك السلطات العليا اهذا النوع من المزايا هو  إضافةمن  الأساسيةالغاية  و
لاسيما الاقتصادية منها لمناطق الهضاب لعليا و الجنوب ، و كل المناطق التي  أبعادهابكل 

ر لدعم النشاط يتتطلب مساهمة الدولة للنهوض بمعدلات التنمية ، و ذا وضعت عدة تداب
 .1الاقتصادي في هذه المناطق

المجلس الوطني للاستثمار يتولى المتابعة الفعلية لمشاريع  أن إليه الإشارةو ما ينبغي 
الأجنبية من خلال التقارير الدورية التي تبين حالة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستثمارات 

 التي استفادة من منح المزايا 
،هذه التقارير يتولى اعددها المدير العام للوكالة الوطني لتطوير الاستثمار الذي يرسلها 

 .2للمجلس 
 ثالثا:المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل.

تمنح للمشاريع  أنعلى تحفيزات مالية و جبائية التي يمكن  الإضافيةتتمثل المزايا 
لفائدة النشاطات ذات الامتياز  والنشطات المنشئة مناصب الاستثمارية على نوعين من مزايا 

 لشغل. 
 لفائدة النشاطات ذات الامتياز الإضافيةالمزايا  -1

قصد بالنشاطات ذات الامتياز تلك المشاريع الاستثمارية المقامة في مجال الصناعة ي
تستفيد بحيث   ،3للدولة  التي تلعب دور هام في السياسة الاقتصادية السياحة  , و الفلاحة
-16من القانون  15و هذا طبقا لنص المادة  متيازاالاستثمارات ذات  الإضافيةمن المزايا 

                                                             
 لعلوم،استثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في للاالمعاملة الإدارية والضريبية  شنتوفي عبد الحميد، -ـ1

 .321،ص 2017تخصص القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
للبحث  كاديميةالأالاستثمارات الأجنبية ،المجلة اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب  عسالي نفيسة، -ـ2
 398،ص  2016،-بجاية -عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ـ01،العدد 13مجلد لقانوني،ا
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص  تحفيز أم تنفير،سياسة الاستثمار في الجزائر  يدوي لبنى ،-دباغ ايمان -3

 2017 –جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحي كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون خاص للأعمال، ،تخصص:
 58،ص
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:" لا تلغي المزايا المحددة في المادتين ورد فيها ما يلي إذ المتعلق بترقية الاستثمار ،  09
الجبائية و المالية الخاصة , المنشاة بموجب التشريع المعمول اعلاه ,التحفيزات 13و12

 به ، لفائدة النشاطات السياحية و النشاطات الصناعية و النشاطات الفلاحية .
كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء تلك المنصوص عليها في هذا 

 1الأفضل . تحفيزالقانون  , الى تطبيقها معا . و في الحالة، يستفيد من ال
المكرسة  13 12انطلاقا من مضمون المادة أعلاه نفهم أن المزايا المشتركة في المادتين 

لفائدة الاستثمارات القابلة للاستفادة لا تمنع من استفادة النشاطات ذات الامتياز من تحفيزات 
وجود عدة مزايا الجبائية المالية الخاصة المقررة بموجب التشريع  المعمول به ، و في حالة 

 . 2من نفس الطبيعة فان المستثمر يستفيد من التحفيز الأفضل
 المزايا المنشاة لمناصب الشغل -2

المتعلق ترقية الاستثمار  09-16م قانون  16لقد نص المشرع الجزائري في المادة  
ترقيتها من على إن مدة لمزايا الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق الواجب 

 (5( سنوات إلى خمس )3ثلاث )
( منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاريخ 100سنوات عندما تنشئ أكثر من مئة ) 

 .3تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر 
يحدد كيفيات تطبيق المزايا  105-17من المرسوم رقم  02أضافت المادة كما 

( منصب شغل 100من مئة ) لأكثرالممنوحة للاستثمارات المنشاة  للاستغلال الإضافية
 29المؤرخ في  09-16م القانون  1-2المادة  أحكامتستفيد الاستثمارات المحددة في "

و المسجلة لدى  أعلاهو المذكور  2016غشت  سنة  3الموافق ل  1437شوال عام 

                                                             
 ا.سابق المشار اليهالمتعلق بترقية الاستثمار ، 90-16من  15انظر المادة  -1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  لتميز بين الاستثمارات في القانون الجزائري،مبدأ عدم ا حساني لامية ، -2

 .48،ص 2017تيزي وزو، جامعة مولود معمري، ، القانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص:
 .33ص  مرجع سابق، ،سليم لمين، مولود سليم -ـ3
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ة الوطنية لتطوير الاستثمار و التي كانت محضر معاينة الدخول في مرحلة الوكال
(  سنوات عندما 03المقررة في نفس القانون لمدة ثلاث ) الإعفاءات، من الاستغلال 

 يساويه  أو( منصب شغل 100يكون عدد مناصب الشغل المنشئة اقل من مئة )
ي الاستغلال تعده المصالح محضر معاينة الدخول ف أساسيمنح هذا الاعفاء على -

 الجبائية بطلب من المستثمر .
( سنوات  بالنسبة 05خمس ) إلى أعلاه  الأولىترفع مدة المزايا المذكورة في لفقرة -

(منصب خلال الفترة الممتدة من تاريخ  تسجيل 100من مئة ) لأكثرالمنشئة  للاستثمارات
 1."الأكثرمن مرحلة الاستغلال على  الأولىالاستثمار حتى نهاية سنة 

 سنوات من المزايا لتالية: 05عليه يستفيد المستثمر في هذه الحالة لمدة و 
 الإعفاء من تسديد الضريبة على أرباح الشركات  -
 الإعفاء من تسديد الرسم على النشاط المهني  -
السنوية المحددة من  من مبلغ الايتاوة الايجارية %50الاستفادة من تخفيض قدره  -

 .2الدولة  أملاكطرف مصالح 
وضعت بعض  أنهاالسالف الذكر نجد   105-17من المرسوم  04المادة  إلىو بالعودة 

 الشروط لمنح هذه المزايا من بينها 
 الاجتماعية  التأميناتيكون العمال منخرطين في  أنيجب  -
هيئات  أويتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل  أنيجب  -

 .3التنصيب الخاصة 

                                                             
الممنوحة للاستثمارات  الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا للاستغلال 105-17يذي رقم من المرسوم التنف 02ـ المادة  -1

 . 2017مارس  08صادر في  ،16ج ر ج ج،عدد  منصب شغل، (100كثر من مائة )المنشئة لأ
 .38مرجع سابق ،صلا قروط سيلية،-إبراهيمي سارة -2
الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا للاستغلال الممنوحة  ، 105ـ-17من المرسوم التنفيذي رقم  04ـانظر المادة  -3

 ا.سابق المشار إليه  (منصب شغل،100كثر من مائة )لأللاستثمارات المنشئة 
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 105-17وم من المرس 10لمستثمر طبقا للمادة رة انه يتوجب على اكما تجدر الإشا
متراكمة عند تاريخ قفل   أشهر 3الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل خلال مدة السالف الذكر 

الاستغلال بحيث يؤدي إلى إعادة مزايا ، الإعفاءالسنوات المالية المعنية بمدة  احدي
اظ بعدد و يؤدي عدم  احترام إلزامية الاحتف 1إحدى السنتين الإضافيتين, الممنوحة بعنوان 

أشهر  3مناصب الشغل،وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ،لمدة تفوق 
 2من مزايا الاستغلال. (2) سحب سنتين إلىه،متراكمة المذكورة أعلا

المحدد لكيفيات تطبيق المزايا  105-17وذلك وفقا للملحق الثاني من المرسوم التنفيذي 
  .منصب شغل 100الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من  افية للاستغلالضالا

 للاقتصاد الوطنيرابعا: مزايا استثنائية لفائدة النشاطات ذات الأهمية الخاصة 
يقصد بالاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني مناطق التوسع 

اءات الجيواقتصادية التي تزخر بطاقات من ضادي،والتي تعرف على أنها تلك الفالاقتص
قامة  الموارد البشرية والطبيعية والهياكل القاعدية الكفيلة بتسهيل انجاز المشاريع الاستثمارية وا 

عرفها المشرع الجزائري في نص المادة ،حيث 3نشطة لإنتاج السلع والخدمات وتطويرهاالأ
 "، المتعلق بتطوير الاستثمار على أنها تلك الاستثمارات التي 03-01من الأمر رقم  10

تحمي الموارد و  ،على البيئة تحافظ أن خاصة من شانها تستعمل تكنولوجيا
 ."4مةتنمية مستديإلى  الطاقة وتفضي تدخرالطبيعية،و 

هذه المشاريع الاستثمارية من عدة مزايا ،يتم التفاوض عليها بين  تحضيحيث 
من 17اتفاقية الاستثمار،وهذا ما نصت عليه المادة  إبرام إطارالوكالة الوطنية والمستثمر في 

خاصة  أهميةالاستثنائية الاستثمارات التي تمثل  من المزايا تستفيد" 09-16القانون 

                                                             
 لسالف ذكر.ا الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا للإستغلال، ،105-17،من المرسوم التنفيذي رقم ـ 10/1المادة  -1
 نفسه. ،من المرسوم التنفيذي 10/2المادة   -2
 .28ص قانون الاستثمارات في الجزائر،مرجع سابق، عليوش قربوع كمال، -ـ3
 . اسابقالمشار اليه  المتعلق بتطوير الاستثمار، 03-01من الامر 10المادة   -4
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اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة  أساسللاقتصاد الوطني،والمعدة على 
 .الوطنية التي تتصرف باسم الدولة

 1".تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار
الخاصة بالنسبة للاقتصاد  الأهميةالمزايا الممنوحة للاستثمارات ذات  أدرجتحيث 

 أنيمكن  .1:السالف الذكر والذي جاء فيها 09-16قانون  من18الوطني في نص المادة 
 :يلي ما أعلاه 17مادةلذكورة في المستثنائية الامزايا التتضمن ا

 10أعلاه،لفترة يمكن أن تصل إلى  12تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة  (أ
 سنوات،

للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم  أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به، منح إعفاء (ب
 أوالمساعدات  أو والإعاناتذات الطابع الجبائي  الأخرى وغيرها من الاقتطاعات 

للمدة المتفق ، الإنجازالتسهيلات التي قد تمنح ،بعنوان مرحلة كل الدعم المالي ،وكذا 
 .أدناه   20عليها حسب أحكام المادة 

الضرائب  أوتخفيضات للحقوق  أو إعفاءات.يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح 2
السلع  أسعارالرسوم،بما في ذالك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أو 

 المنتجة التي تدخل 
الصناعية الناشئة،حسب الكيفيات المحددة عن طريق  الأنشطة إطارفي 

 ( سنوات.5)تتجاوز خمس  التنظيم،ولمدة لا
 إنتاجتدخل في تستفيد من نضام الشراء بالإعفاء من الرسوم ، المواد والمكونات التي 

الفقرة  أحكاممن الرسم على القيمة المضافة،حسب  الإعفاءالسلع المستفيدة من 
م يليها من قانون الرسوم على رق وما 43،وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادةأعلاه

 .الأعمال

                                                             
 ا.سابق المشار إليهتثمار،المتعلق بترقية الاس 09-16من القانون رقم  17المادة  -ـ1
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المادة،بعد موافقة المجلس الوطني تكون مزايا الانجاز المقررة في هذه  أن.يمكن 3
،محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد،والمكلفين بانجاز الاستثمار للاستثمار

 1،حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم. الأخيرلحساب هذا 
 من المزايا  خامسا :النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة

المتعلق بالترقية   09-16من قانون  05/2أكد  المشرع الجزائري بموجب المادة 
الاستثمار ، على استثناء بعض النشاطات و السلع و الخدمات من لاستفادة من المزايا التي 

-17يتضمنها قانون الاستثمار ، قد تم إحالتها للتنظيم المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 
المزايا و كيفيات تطبيق المزايا على  المحدد للقوائم السلبية  والمبالغ الدنيا للاستفادة من 101

من  الأولتم تحديد النشاطات المستثناة من المزايا وفقا للملحق  أينمختلف أنواع الاستثمار، 
ستفادة من المزايا وفقا للملحق الثاني من  السلع و الخدمات المستثناة من الا هذا المرسوم ، و
 .2نفس المرسوم 

 اياالنشاطات المستثناة من المز  -1
نجد انه استثنى بعض  101-17من المرسوم التنفيذي  03نص لمادة  إلىبالرجوع 

 المتمثلة في : 09-16النشاطات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون 
 .3بهذا المرسوم  الأولأ: النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق 

 الجبائي غير نظام تحقيق الربح الحقيقي .النشاطات الممارسة تحت النظام ب:
ممارسة هذه النشاطات وفق  باستثناءج: النشاطات التي لا تخضع للتسجيل التجاري ، 

 .4صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري 

                                                             
 ا.سابقالمشار إليه  المتعلق بترقية الاستثمار،  09-16من القانون رقم  18لمادة ا -ـ1
 نفسه.من القانون  05/2ر المادة ظأن -ـ2 
يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا استفادة من المزايا ،  101ـ-17ول من المرسوم التنفيذي رقم انظر الملحق الأ -3 

 .المشار إليه سابقا،المزايا على مختف أنواع الاستثماراتوكيفات تطبيق 
 من المرسوم نفسه. ، 101-17من المرسوم التنفيذي   03ـالمادة  -4 
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المتعلق  09-16كل النشاطات التي تخرج من مجال تطبيق قانون  كما تستثنى أيضا 
كن لهذه النشاطات الاستفادة من المزايا بموجب نص تشريعي بالترقية الاستثمار حيث لا يم

ورد  ما ذالك حسبتخضع لنظام المزايا الخاص بها و  تنظيمي ، و تلك النشاطات التي أو
 .1السالف الذكر 101-17من المرسوم  4المادة  في
 السلع و الخدمات المستثناة من المزايا -2

من  05عن قائمة السع و الخدمات المستثناة من المزايا فقد نصت عليها المادة  أما 
تستثنى من المزايا المنصوص في القانون رسوم "من نفس ال 101- 17المرسوم التنفيذي  

16-09 . 
المحاسب لمالي ، غير تلك المدرجة في حسابات باب  لنضامكل السلع الخاضعة -

 ءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التثبيتات فيما عدا الاستثنا
 إلاكل السلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات الواردة في الملحق الثاني لهذا المرسوم ، -
 2لهذا النشاط" . أساسياشكلت عنصرا  إذا

انه تستثنى من المزايا سلع  السالف الذكر من نفس المرسوم 06المادة  أضافتكما 
المحددة المقتناة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  الإنتاجالتجهيز بما فيها وحدات 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18- 93من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  123
 3و العقارات و كذا تلك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة. الأراضيما عدا  1994

 و انتهائه الفرع الثاني: بدا سريان التسجيل 
بعد ملء كل البيانات الواردة في شهادة التسجيل وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير 

عن هذه المترتبة  الآثارحساب  يبدأ ،شهادةال من استفاء كل ما وردمن شروط في الاستثمار 

                                                             

 .52كحول عامر،سياسة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق،ص،  رشيق منير -ـ1 
يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا استفادة من المزايا وكيفات  ، 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة    -2 

 .المشار إليه سابقا ،تطبيق المزايا على مختف أنواع الاستثمارات 
 . من المرسوم التنفيذي نفسه  06المادة   -ـ3 
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فترة انتهاء في الحالة العادية تكون ،  (أولا)الشهادة خلال فترة الانجاز المحددة مع المستثمر 
كن قد تتولد بعض لالتسجيل مرتبطة بانتهاء المشروع الاستثماري أي المدة المحددة ، 

 )ثانيا(. دون رغبة المستثمرتتسبب في انتهاء التسجيل  السلوكيات التي قد
 ان التسجيلي: بداية سر  أولا

ل فترة الانجاز المحددة مع المستثمر ، و ذالك حسب سريان اثر التسجيل خلا يبدأ
المتعلق باكيفيات تسجيل الاستثمارات  102_17من المرسوم التنفيذي رقم  17نص المادة 

ينتج التسجيل أثاره خلال فترة ، حيث نصت على"و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به 
 ..." 09-16من القانون  20الانجاز المحددة مع المستثمر ،طبقا لأحكام المادة 
يبدا سريان مفعول هذا الأجل ابتداء من كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة على"

 .1تاريخ تسجيل الاستثمار"
 أثار التسجيلثانيا:انتهاء 

السالف الذكر ،  102 -17من المرسوم التنفيذي رقم  30نص المادة  إلىبالرجوع 
البطلان  أو إراديةبصفة  الإلغاءبسبب تجريد من الحقوق و  إماالتسجيل ،  إجراء اثأرتنتهي 

 الانجاز  أجالانقضاء  أو
 .2الكلي للمشروع  الإتمام أو إضافيةعدم تقديم قائمة  أو

عرف المشروع الذي يتعلق بها لم ي إذاكما تصبح شهادة التسجيل الاستمارة باطلة ، 
 بالالتزامات، و في حالة عدم وفاء المستثمر 3ء في الانجاز بمرور سنة من تسليمها البد

، كعدم توقع عليه عقوبة ، و هي التجريد من الحقوق  09-16المقررة في القانون رقم 
الكشف السنوي لتقدم المشروع الاستثماري ، و في هذا الصدد تنص  بإعداداحترام المستثمر 

                                                             

يحدد كيفيات  تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  ،102-17من المرسوم التنفيذي رقم 17مادة ـ انظر ال1 
 . اسابق المشار اليهمتعلقة به ،

 .من المرسوم التنفيذي نفسه ، 30انظر المادة ـ 2 
 .من المرسوم التنفيذي نفسه ، 31ـ انظر المادة 3 
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المتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة  104-17من المرسوم التنفيذي  10المادة 
"في حالة عدم القيام بإيداع في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة  على انه 
المستثمر ، بواسطة  بإشعارالكشف السنوي لتقدم المشاريع ، تلزم الهياكل المؤهلة للوكالة 

بها لتقديم مكت إلىلمزايا ، و تدعوه للحضور رسالة موصى عليها ، بتعليق حقوقه في ا
يلي تاريخ  الذيرات المحتملة ،وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشهر التبري

 1.،فانه يجرد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله " الإشهار
يتبين لنا  أن شهادة التسجيل لا تخضع لمحل الرفض ألا في الحالات المنصوص 

في التشريع و التنظيم المعمول به ، كما تكون شهادة التسجيل محل رفض مؤقت في  عليها
 2حالة الإغفال أو الاختلاف بين المعلومات الواردة في الاستمارة .

 الفرع الثالث: إمكانية تعديل التسجيل 
المتعلق بكيفيات تسجيل الاستثمار السالف  102-17من قانون  16من خلال المادة 

أكدته على التسجيل بعض التعديلات و هذا ما  يطرأ الأحيانيتبن لنا انه في بعض الذكر 
لأحذ و تتم التعديلات  يكون التسجيل محل تعديلات أنيمكن "ادة السالفة الذكر في قولها الم

خلال مدة  تطرأ أنفي عناصر شهادة التسجيل التي من شانها  بعين الاعتبار التغيرات
التسمية  أوالاستفادة من المزايا ، لاسيما منها المعلومات المتعلقة بالوقع او الموطن الجبائي 

شكل ممارسة النشاط و كذا كل التغيرات  المقبولة بالنظر للتشريع  أواسم الشركة التجاري  أو
 .بهماو التنظيم المعمول 

قة بالوثائق المبررة ، و المقدمة هذه التعديلات بناءا على طلب المستثمر مرف و تتم
 بحسب الاشكال المنصوص عليها في الملحق الخامس التابع للمرسوم الاخير.

                                                             

، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  10ـ انظر المادة 1 
 .المشار اليه سابقا،احترام التزامات والواجبات المكتتبة

 32،مرجع سابق،ص بن عزوز هانية-ـ بن عبد الحق كهينة 2 
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ستثمارات الخاضعة لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار ،تشترط موافقة فيما يخص الا
 :يأتيبخصوص كل طلب تعديل تعلق بما  هاذ الأخير

( شهرا ،او عندما 24وعشرون ) أربعةالمدة  تفوق  أوتساوي  الانجاز عندماتمديد اجل -   
 السابقة لهذه المدة، تالتمديدابجمع  تتجاوزها أوتساويها 

 تمويله، أوهيكلة الاستثمار  -    
 محتوى الاستثمار، -    
 تغير الموقع عندما يؤثر على المزايا التي من شانها أن تمنح.  -

الاقتصادية، من هذا الإجراء،عندما يرخص بها من طرف تعفى مشاريع المؤسسات العمومية 
 مجلس مساهمات الدولة.

يمكن أن تكون المزايا الممنوحة ،إذا تأثرت بالتغيرات ،محل مراجعة من طرف المجلس  
 .1الوطني للاستثمار

  فترة انجاز الاستثمار إمكانية تمديد:الفرع الرابع
بشرط ان يكون معلنا و مرفقا بالوثائق  الاستثمارات جائز أجالتمديد  إمكانية إن

المثبتة لذالك عند الاقتضاء يجب تقديم طلب التمديد في اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر قبل 
 انقضاء  الأجل القانوني الممنوحة للمستثمر ، وستة أشهر بعد هذا التاريخ .

ذه المواعيد و يسقط حق المستثمر في طلب حق التمديد أو يعتبر متخليا عنه إذا انقضت ه
 .2و لم يقم بتبرير ذالك مرفقا بالوثائق اللازمة 

و في كل الحالات الأخرى يتم الشروع حسب الحالة ،في إجراء إعادة معاينة الدخول 
ريد من الحقوق ، في حين تضل الاستثمارات التي في مرحلة الاستغلال أو الإلغاء أو التج

                                                             
،يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج شهادة  102-17من المرسوم التنفيذيٍ رقم  16ـانظر المادة  -1

 ، المشار إليه سابقا.به ةقلالمتع
لقيت أمداخلة  المتعلق بترقية الاستثمار، 09-16ام التصريح بنظام التسجيل حسب القانون ظاستبدال ن بلحارث ليندة،  -ـ2

 .10،ص 2016ماي  بومرداس، في اليوم الدراسي بكلية الحقوق،جامعة بودواو،
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قابلة للتمديد هي الاخرى ،لكن شرط صدور  يشترط فيها موافقة المجلس الوطني للاستثمار
 .1قرار منه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .53ضرات في مقياس قانون الاستثمار،مرجع سابق ،صامح ، بلحارث ليندة -ـ1
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   : تمهيد
      رغم إلغاء المشرع الجزائري نظام التصريح المسبق ، و استبداله بنظام التسجيل

خضع مرحلة ا بالمقابلستفادة من المزايا لكن والذي يعتبر في نظرنا إجراء مبسط للا
تتحمله الخزينة  العمومية من   ، وذلك  جراء ما1الاستفادة من هذه المزايا لمتابعة شديدة

تمنحها السلطات العمومية للمشاريع  التي، المزايا الجبائية والمالية خسارة معتبرة بسبب 
ي تفرض على ، وبهدف المنع  أيضا من التهرب الضريبي نتيجة التزامات الت2الاستثمارية

المستثمرين ،لاسيما الأجانب منهم في مواجهة الهيئات الإدارية المختلفة، وبناءا على ذالك 
كان من المنطقي أن تحرص الدولة على عدم الانحراف بتلك التضحيات عن الأغراض التي 

، ولهذا يمكن القول بان نظام الاستفادة من المزايا سيف ذو حدين ،فمن جهة  3رصدت لها
ل على تخفيف الأعباء المالية على ثقل المستثمرين و من جهة أخري يفرض عليهم يعم

مجموعة من الالتزامات لابد من التقيد بها في مواجهة مختلف الهيئات الإدارية المختصة في 
 . 4متابعة المشاريع الاستثمارية

المشاريع ومن خلال هذه الدراسة ينبغي لنا التطرق إلى الممارسة القانونية لمتابعة 
(المبحث والتطرق الإجراءات متابعة المشاريع الاستثمارية  (المبحث الأول)الاستثمارية 

  .الثاني) 
  
  

                                                            
  .53مرجع سابق، صبلحارث ليندة، محاضرات في قانون الاستثمار،  -1
تخصص:قانون  مذكرة لنيل شهادة الماستر، النظام القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ـكريم مرازقة، -2

  .50،ص 2016/2017،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي ـأعمال
  .53،  50ص ص ـكريم مرازقة،مرجع سابق ، -3
 ألقيتمداخلة  ، المتعلق بترقية الاستثمار 09-16م القانون رق في ظلة الاستثمارات ليندة ،التشديد في متابعبلحارث  -4

 2016ل الإصلاح الدستوري ظالقانونية لإنعاش الاقتصاد الوطني الجزائري في  الآلياتالموسوم ب: في الملتقى الوطني 
  . 2018افريل  29يوم  جامعة البويرة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،،
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  المبحث الأول
  الممارسات القانونية لمتابعة المشاريع الاستثمارية

ستثماره هو اإن أسمى الأهداف التي يسعى إليها المستثمر من خلال تسجيل 
تسهيلا للمستثمرين في تحقيق الإجراء الحصول على المزايا المقررة قانونا ،حيث يعتبر هذا 

جملة من الإجراءات التي كان معمول بها  في السابق من جهة ، ومن جهة أخرى لا ينفي 
ب مجموعة من الالتزامات على عاتق المستثمر والتي يجب التقيد بها في يهذا التسجيل ترت

  مواجهة الهيئات المعنية في مجال الاستثمار ،الأمر الذي دفع بالمشرع 
من قانون  32وذالك من خلال نص المادة ، 1الجزائري إلى تشديد نظام متابعة الاستثمارات 

ارات المستفيدة من المزايا الممنوحة " تخضع الاستثم: والتي تنص على انه 09-16رقم 
  بموجب هذا القانون ،للمتابعة خلال فترة الإعفاء.

تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع 
  المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع.

ة حتى تتمكن من القيام بمهمة يلتزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكال
  المتابعة الموكلة لها.

تحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والتزامات المستثمرين، بعنوان 
المتابعة، وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة، عن 

  .2طريق التنظيم"
فعنا التساؤل حول البحث عن مفهوم المتابعة من خلال دراستنا لهذه المادة يد

  .(المطلب الثاني) ومعرفة الهيئات المكلفة بهذه المتابعة  ،)الأول(المطلب 
    

                                                            
  .56ص مرجع سابق ، ايلال محمد، -1
  . سابقا إليه، المشار المتعلق يترقية الاستثمار ، 09-16 من قانون رقم 32المادة  -2
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  المطلب الأول
  مفهوم متابعة المشاريع الاستثمارية

يتجلى مفهوم متابعة المشاريع الاستثمارية من خلال سلطة الرقابة التي تمارسها 
الهيئات المساعدة لها على المشاريع الاستثمارية المستفيدة من  الوكالة الوطنية وبعض

، فتتابع بذالك مدى تطور المشاريع والعائدات الاقتصادية أشكالويتم ذالك وفقا لعدة 1المزايا
لجداول تتضمن مختلف الانجازات مع ترصد احترام  إعدادهاوذلك عن طريق  ،المترتبة عنها

    حيث تتم هذه المهام بناءا على عدة عناصر.   ،2المستثمرين لالتزاماتهم المتعلقة بالاتفاقيات
ثم التطرق إلى تبيان أشكال  ،(الفرع الأول)لذلك سنحاول في البداية إعطاء تعريف للمتابعة 

  .(الفرع الثاني)وعناصر المراقبة 
  تعريف متابعة  الاستثمارات: ع الأولالفر 

 02يختلف تعريف المتابعة باختلاف الهيئة المكلفة به،وبالرجوع إلى أحكام نص المادة
المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المقررة نجدها  104-17من المرسوم التنفيذي رقم   

  : تعدد لنا هذه التعاريف
مرافقة ومساعدة المستثمرين : يقصد بها: للاستثمارعندما تقوم بها الوكالة الوطنية  -

 وجمع المعلومات الإحصائية عن نسبة تقدم المشاريع.
السهر على احترام  يقصد بها : عندما تقوم بها الإدارة الجبائية او الجمركية -

 المستثمرين للالتزامات المكلفين بها والواجبات المكتتبة في إطار منح المزايا.

                                                            
 عسالي نفيسة ، المجلس والاستثمار آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، -1

 .55، ص 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ، للأعمالتخصص :القانون العام 
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  مة للاستثمار الأجنبي في دول المغرب العربي ،ظثلجون شميسة، التشريعات المن -2

 .123-122،ص ص 2017،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،العلوم، تخصص :قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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التأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء : يقصد بها : ارة أملاك الدولةعندما تقوم بها إد -
العقاري الممنوح امتيازه من اجل انجاز الاستثمار حسب البنود المنصوص عليها في 

 عقد منح الامتياز.
السهر على أن يقوم  يقصد بها: عندما تقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات -

نتيجة إحداث أكثر  سنوات ، 05لاستغلال إلى المستثمر المستفيد من رفع مدة مزايا ا
منصب شغل مع الاحتفاظ بعدد المستخدمين ،حيث يكون على الأقل في  100من 

نفس المستوى الذي يسمح له بالحصول على مزايا المنصوص عليها في القانون، 
 .1وذالك خلال كل فترة الاستفادة من المزايا 

  : ،أن مصطلح المتابعة ترادف كل من  نلاحظ من خلال هذه التعاريف المختلفة 
  .2الموافقة ، المساعدة، السهر على احترام الالتزامات ، التأكد، والسهر على الاحتفاظ 

نجد أن هناك مجموعة من  بالرجوع لأحكام كل نوع من هذه الأنواع من المتابعة ،
وإلا تعرضوا لعقوبات  الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق المستثمرين عليهم القيام بها

  . صارمة
المتعلق بترقية الاستثمار  09-16من القانون رقم  33إلى أحكام المادة  أيضاوبالرجوع 

السهر على احترام ،يمكننا أيضا استخلاص تعريف متابعة  الاستثمارات على أنها " ...
  .3"الممنوحةالممنوحة خلال المدة القانونية  المستثمر لالتزاماته في إطار المزايا

  :  أشكال وعناصر المتابعة: الفرع الثاني
كون المتابعة هي العملية المنظمة التي تتم على مدار مراحل المشروع فإنها بذلك 
تستند على أشكال تجعل من مهام المتابعة تسير على أكمل وجه كما تقوم في نفس الوقت 

                                                            
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم   ، 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -1

  .احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا
  . 54لاستثمار ، مرجع سابق ، صبلحارث ليندة ، محاضرات في قانون ا -2
   33.ـ.ـ .سابقا إليهالمشار  المتعلق بترقية الاستثمار ، ، 09 -16من قانون رقم  33ر المادة ظأن -3
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وعليه ، س صلاحياتها ضمنهاعلى عناصر ترسم المهام المكلفة بها هيئات المتابعة وتمار 
أشكال المتابعة التي تقوم بها الوكالة الوطنية الآتية وفي هذا الصدد سنتناول في نقاط 

ومن ثم التطرق إلى عناصر التي تخول الإدارات المساندة للوكالة  ،(أولا)لتطوير الاستثمار 
   (ثانيا)بقيام بمهامها في المتابعة 

  أشكال المتابعة : أولا
  : المتابعة التي تباشرها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار شكلان يتمثلان في تتخذ 

تتضمن التأكد من صحة المعلومات الواردة بتسجيل الاستثمار  : شكل رقابة سابقة -
 .وكذا الوثائق الثبوتية المرفقة به على مستويات مختلفة

ثمر ملزما تنصب على تفحص جملة من الوثائق يكون المست : شكل رقابة لاحقة -
بإيداعها مرة من كل سنة وبالتحديد قبل الواحد والثلاثين جويلية من كل سنة لدى 
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يبرز فيها المراحل التي يجتازها المشروع 

 .1الاستثمار
المتعلق بمتابعة  104-17من المرسوم التنفيذي  05وبهذا الخصوص نصت المادة 

للسماح للوكالة بممارسة مهمة المتابعة المحددة  يلتزم المستثمر، ": نهعلى ا الاستثمارات
بتقديم كل المعلومات المطلوبة للقيام بهذه  من المرسوم السالف الذكر، 02في المادة 

  .2"المهمة
وثيقة توضح حالة تقدم  : حيث تتمثل هذه الوثائق التي يتعين على المستثمر إيداعها

تسلم الوكالة للمستثمرين نموذجا تدون عليه البيانات المتعلقة باسمه  ،3لاستثماريا المشروع

                                                            
  .51كريم مرازقة ،مرجع سابق، ص -1
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  ، 104- 17من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2

  .الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا
  .نفسه التنفيذي المرسوممن  ،لأولنظر الملحق اأ -3
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وعنوانه ورقم سجله التجاري ورقم قرار منح المزايا ....الخ، ويحدد فيها مستوى تقديم المشروع 
  : الذي تم تصنيفه في الوثيقة إلى سبع مستويات تشمل 

 المشاريع التي تم البدء بها -
 المشاريع المتوقفة -
 التي هي في مرحلة الانجازالمشاريع  -
 المشاريع التي تكون في طور الانجاز ودخلت مرحلة الاستغلال بصفة جزئية -
 مشاريع منتهية ولم تدخل بعد مرحلة الاستغلال -
 مشاريع منتهية وتم استغلالها -
 المشاريع التي تم التخلي عنها  -

الواردة فيها وتطابقها  ترفق وثيقة تقدم المشروع التي يتعهد فيها المستثمر بصحة المعلومات
مع الواقع بمستندات محاسبية مؤشر عليها من قبل إدارة  الضرائب تحدد الأصول والخصوم 

من طرف ويتم تفحص هذه الوثائق جميعا  الواردة بأخر ميزانية وكذا جدول الاستثمارات،
طوير مديرية المتابعة(الجهاز القديم) للوكالة الوطنية لت مدققي الحسابات على مستوى

الاستثمار تفحصا دقيقا من صحة وتجانس المعلومات الواردة بالوثائق التي قدمها المستثمر 
    1للوكالة ولتقيم مدى تنفيذ المستثمر للالتزامات التي تعهد بها عند تسجيل الاستثمار.

) لها دور مهم le contrôle documentaireكما أن الرقابة عن طريق الوثائق (
ن التحايلات التي يقوم بها المستثمرون أل المستثمر بأحد التزاماته ، إلا في الكشف عن إخلا

في كثير من الأحيان تنقص من فعاليتها، لذا  توجب على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
في هذه الحالة من  مباشرة التحقيقات التي تراها ضرورية ، إلا أن تطبيق التحقيق  يصطدم 

تتعلق أساسا بغياب نصوص قانونية توضح التفاصيل المرتبطة بتحديد  ببعض الصعوبات ،

                                                            
بتاريخ  بولاية البويرة، الاستثمارمقابلة شخصية مع  زعموم مجيد المكلف بتسير الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير  -1

  صباحا. 9:30على الساعة  20/03/2022
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المكلف بإجراء التحقيق فيما إذا كان فردا واحدا أو عدة أفراد يمثلون الوكالة الوطنية لتطوير 
وفضلا عن  الاستثمار أو لجنة تضم أعضاء ينتمون إلى الوكالة أو إدارات وهيئات  أخرى ،

عن المشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية  أن مباشرة التحقيق والتقصي
فإنها تتطلب كذالك توفير  لتطوير الاستثمار يقتضي تاطيرا قانونيا محكما لهذه العملية ،

فلا يعقل مثلا آن يقوم بالتحقيق من يفتقر للخبرة  الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة،
أن يعمل المكلف بالتحقيق في ظروف صعبة وبإمكانيات  والتأهيل والتخصص الكافي ولا

  محدودة.
  ثانيا عناصر المتابعة 

يسمح تحديد العناصر التي تشملها المتابعة برسم الحيز الذي يمكن للمكلفين بالمتابعة 
أن يمارسوا صلاحياتهم ضمنه، ونقصد بالعناصر التي تشملها المتابعة مجموعة من 

مستثمر بتنفيذها مقابل الحصول على المزايا المقررة في قانون الالتزامات التي يتعهد ال
المتعلق بترقية الاستثمار باستثناء الالتزام  09-16الاستثمار، والملاحظ أن الأمر رقم 

من هذا  20المتعلق بانجاز الاستثمار في المدة المتفق عليها والذي ورد ذكره في المادة
التي تقع على عاتق المستثمر  الأخرى لالتزاماتلم يكشف  بوضوح عن طبيعة ا القانون ،
 كل لطبيعة ووفقا أدق بشكل الأخير هذا يحددها حيث المزايا منح ذلك لقرار وترك تنفيذها

 وتنوعها المزايا منح قرارات من استفادت التي المشاريع الاستثمارية لتعدد مشروع، وبالنظر
 للمستثمر يمكن التي الالتزامات بكل شامل ودقيق بشكل الإحاطة بمكان الصعوبة من يبدو
   : يأتي فيما وتتمثل أهمها بعرض نكتفي لذا بها يتعهد أن

 الجادة لنيته تأكيدا المستثمر على يتعين ،حيث الاستثماري المشروع إنشاء في البدء  ) أ(
 الاستثمار قانون يحدده أجل خلال تنفيذه في يشرع وأن الفعلي للمشروع  التجسيد في
 .1المزايا المختصة بمنح السلطة لتقدير تحديده أمر يترك أو

                                                            

52-51 ص، ،كريم مرازقة ، مرجع سابق ص -  1  
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لتطوير  الوطنية للوكالة خول قد نجده الاستثمار بترقية المتعلق 09-16رقم للأمر وبالرجوع
 إذا ما حالة في تمديدها إمكانية وكذا المشروع لإنجاز اللازمة المدة تقدير سلطة الاستثمار
 نصت هذا وفي ، له المقررة المدة في المشروع إنجاز دون تحول ظروف قهرية استجدت
 متفق أجل في أعلاه 02المادة  في المذكورة تنجز الاستثمارات أن يجب :  20المادة 
 الوكالة. مع مسبقا عليه
أعلاه،  4المادة  في التسجيل المنصوص عليه  تاريخ من أجل الانجاز سريان ويبدأ

  .1" أعلاه 8ويدون في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 
 مطالبا يكون المستثمر أن نجد المزايا منح قرار في المستقرة البنود أحد إلى وبالرجوع
المرسوم  من 12المادة نصت هذا سنة، وفي أقصاها مدة خلال المشروع تنفيذ بالانطلاق في

 ، القاهرة الحالات باستثناء بعض" :  على المزايا منح (ملغى) 12-93التشريعي رقم 
 مقرر منح صدور تاريخ من اعتبارا ، سنة أجل في التنفيذ حيز المشروع يدخل أن ينبغي

  ".التحقيق في الشروع عدم حالة في صالح غير المقرر ويصبح الامتيازات
 لإنجاز )APSIالسابقة ( الوكالة تقررها كانت التي المدة المدة مع هذه قورنت ما وإذا
  كاملة. سنوات 3 إلى تصل كانت .حيث بكثير أطول الأخيرة هذه نجد المشروع
 فعلية إجراءات يتخذ وأن جدية بخطوات المستثمر يقوم أن المشروع تنفيذ في بالبدء ويقصد

 إجراءات وليس التنفيذية الإجراءات هي فالمقصود ، المشروع موضوع الأعمال تنفيذ في
 المستثمر قبل من المتخذة التنفيذية الإجراءات في ويشترط .سائد عمليا هو ما على التأسيس

 موحدة إجراءات كمجموعة إليها ينظر وأن متقطعة متباعدة وليست ومتصلة مستمرة تكون أن
  .2حدى على إجراء كل لا إلى

                                                            
  .المشار إليه سابقا المتعلق بترقية الاستثمار، 09- 16من القانون  20المادة  -1
  . 53،  52ص ، ص كريم مرزاقة ،مرجع سابق ، -2
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 على صاحبه تحصل الذي الاستثماري المشروع تنفيذ في الانطلاق عدم أن والأصل
 يؤدي سنة، أقصاها مدة خلال الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة طرف المزايا من منح قرار
 في" : على نصت التي 34للمادة  استنادا وذلك المزايا الممنوحة بسحب الوكالة قيام إلى
الالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا القانون ، أو تلك التي تعهد بها  احترام عدم حالة

المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع  دون المزايا كل ، تسحب المستثمر
  به ". المعمول

تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه،حسب الحالة ،إما موضوع 
  موضوع إجراء تجريد من الحقوق . أومقرر منح المزايا ،

  . 1تحدد كيفات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 
أو  المستثمر لإهمال عائدا يكن لم المشروع تنفيذ بدء في التأخير أن ثبت إذا أنه إلا
 يتوقعه أن للمستثمر يمكن لم أمر أو مفاجئ حدث أو قاهرة قوة جراء العمل، إنما في تقصيره

 طلبا للوكالة يقدم أن السحب بإجراءات الوكالة من قيام توقيا للمستثمر جاز ، يتفاداه أو
 دون حالت التي الظروف المشروع ويوضح لإنجاز إضافي أجل على الحصول فيه يلتمس
 الآلات في استيراد التأخير أو البناء بأعمال القيام كاستحالة التنفيذية، الإجراءات اتخاذ

 كما ، الأسباب من غيرها أو للمشروع اللازم التمويل على الحصول أو للمشروع اللازمة
 فإن الطلب، في تنظر أن ذلك بعد للوكالة ويكون ، الضرورية بالوثائق الطلب يرفق عليه أن
 من ضرورية تراها التي المدة بتمديد قامت المستثمر قدمها التي صحة الإدعاءات قدرت
 وإهماله المستثمر تقاعس لها ثبت إذا أما بذلك، يقضي وأصدرت قرار المشروع إنجاز أجل
  .2المزايا سحب باشرت  بإجراءات القاهرة القوة حالات من حالة قيام وعدم

                                                            
  .المشار إليه سابقا متعلق بترقية الاستثمار ، 09- 16من قانون رقم  34المادة  -1
مشار إليها مع السيد زعموم مجيد مكلف بتسير الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، مقابلة شخصية  -2

  سابقا.



 متابعة المشاريع الاستثمارية وإجراءاتها الإداريةالفصل الثاني:                            
 

~	64	~	
 

 المشروع، بطاقة في المحددة التقديرية للشروط وفقا الاستثماري المشروع استكمال (ب)    
 مقر إنجازه، المزعوم الاستثمار بنوع أساسا تتعلق والتي المزايا قرار منح بملحق المرفقة

 البنكية القروض الذاتية، ،الأموال للمشروع ،القيمة الإجمالية الشغل مناصب عدد المشروع،
 كأن الشروط، هذه بأحد التقيددون  المشروع بتنفيذ المستثمر قام وأن حدث فإن ، إلخ..

 في الوارد عن القدر منخفضا الاستثمار حجم أو العمالة نسبة تكون أو مغايرا نشاطا يمارس
الممنوحة  المزايا بسحب تقوم أن ذلك بعد للوكالة جاز ، المزايا منح وقرار الإستثمار تصريح
 مبرر هناك يعد لم وبغيابها المزايا منح في الأساس كانت الشروط تلك أن ذلك ، للمشروع
  .1له مقررة كانت التي المزايا المشروع من لاستفادة

 الوطنية الوكالة من إذن على الحصول بعد إلا تحويله أو المشروع عن التنازل عدم(ج)
 المشروع عن التخلي في رغبته أبدى الذي المستثمر على يتعين حيث .الإستثمار لتطوير
 رسمي تعهد فيها بما اللازمة الوثائق بجميع بذلك، مرفقا للوكالة طلبا يقدم أن آخر لشخص

 قام فإن ، السابق المالك جميع  التزامات بتنفيذ الاستثماري للمشروع الجديد المالك طرف من
 جاز الوكالة، من طرف مسبق إذن على الحصول دون التحويل أو بالتنازل المشروع صاحب

المستثمر  من لكل تبليغه وتم الممنوحة المزايا إلغاء يتضمن قرارا تصدر أن الأخيرة لهذه
   2.الجمارك وإدارة الضرائب وإدارة

الأصول  أن تكون يمكن" : على نصت والتي 29المادة نص تنفيذ إطار في وذلك
تنازل من اجل ممارسة  موضوع  التقني المكتسب عن طريق المزايا المال لرأسالمشكلة 

المسجل ،شريطة الحصول على الترخيص المسلم، حسب  النشاط الذي يتعلق بالاستثمار
  .أو مركز تسير المزايا المختص إقليميا الوكالة من الحالة يلتزم

                                                            
  . 53ص كريم مرزاقة ،مرجع سابق ، -1
ليها إمشار مع السيد زعموم مجيد مكلف بتسير الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،  ،مقابلة شخصية -2

    سابقا.
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بالوفاء بكل الالتزامات التي  يلتزم المشتري أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه ،
وفي حالة عدم التزامه  تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بالاستفادة من تلك المزايا

  ،تسحب هذه المزايا.
حسب الحالة ،لا  ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة أو جزء منها ، نه ،أغير 

يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة الوطنية أو مركز التسيير 
  المختص إقليميا.

يل مسار الامتياز وتطبق عليه يعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحو 
  1" العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي والجبائي بالنسبة للحالات المماثلة

 أو به المصرح الإستثمار إطار في اقتناؤها تم التي والتجهيزات السلع عن التنازل (د) عدم
 السلع تلك يستعمل أن للمستثمر يجوز لا حيث ، له رصدت الذي لغير الغرض توجيهها

 موارد من بجزء التضحية تمت أجله من الذي غير الهدف آخر هدف لتحقيق والتجهيزات
 بيع على يقدم أن القانوني فترة الإهتلاك طوال المستثمر يستطيع لا كما العمومية، الخزينة

 المزايا منح المرفقة  بقرار التجهيزات قائمة في المحددة التجهيزات من أي إعارة أو رهن أو
عن  التنازل أن ذلك ثانوية،، تجهيزات أو بالإنتاج خاصة أساسية التجهيزات كانت وسواء
 جانب إلى العينية فالأموال ، الإستثمار عن التنازل صور من صورة يعد التجهيزات تلك

 للمشروع بالنسبة الحيوية العناصر أحد تشكل المعنوية النقدية والأصول الأصول
 المختصة الإدارات بها تقوم التي المراقبة خلال عملية الكشف تم متى وعليه ،الإستثماري

 توجيهها عن أو والجمركية المزايا الجبائية من المستفيدة التجهيزات بعض أو كل اختفاء عن
 ضمن المعنية كل الإدارات باشرت بها، التصريح تم التي تلك غير أخرى لأغراض

  المقررة العقوبات لتطبيق اللازمة القانونية الإجراءات اختصاصها

                                                            
  .المشار إليه سابقا  ،المتعلق بترقية الاستثمار  09-16من القانون رقم  29المادة  -1
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 التصريح، تضمنها التي العناصر أحد في التغيير أو كاذبة تصريحات تقديم (ه) تفادي
 المعنية الإدارات مختلف مع تعامله في نزيها يكون أن في المستثمر يفترض حيث

 لتطوير الوطنية الوكالة مستوى على ذلك سواء كان صحيحة بمعلومات فيدلي بالاستثمار،
 الجبائية التصريحات من خلال الضرائب إدارة أو بالإستثمار التصريح خلال من الاستثمار

 قام المستثمر حال وفي . التفصيلية التصريحات خلال من الجمارك إدارة مستوى على أو
 المساس دون وذلك المزايا منح قرار إلغاء عنه يترتب ذلك فإن خاطئة تصريحات بتقديم

  .1والجبائي  الجمركي التشريع في بالعقوبات الواردة
  المطلب الثاني

  الهيئات المكلفة بمتابعة المشاريع
كون مهمة المتابعة ذات أهمية كبيرة فإنها بذلك تستند في القيام بمهامها بمختلف 

فتتابع بذلك هذه  الهيئات  لممارسة الرقابة على المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا،
وذالك عن طريق برمجتها لجداول  ومدى التجسيد الفعلي لها ، الهيئات مدى تقدم المشاريع

  تتضمن مختلف الانجازات مع ترصد احترام المستثمرين لالتزاماتهم المتعلقة بالاتفاقيات 
ولهذا سنتطرق في هذا السياق إلى معرفة هذه الهيئات والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير 

الوحيدة عن منح شهادة التسجيل والمشرفة على متابعة الاستثمار باعتبارها المسؤولة 
إلا انه لا يمكن نكران  (الفرع الأول)للحصول على المزايا ومختلف الهيئات المساعدة لها

  (الفرع الثاني)لمتابعة المشاريع الاستثمارية  أخرىدور المجلس الوطني كهيئة 
  ت المساعدة لهاالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئا: الفرع الأول

المتعلق بترقية  09-16من القانون رقم  33و 32بالرجوع إلى أحكام نص المادتين 
  .2الاستثمار

                                                            
  .55-54ص ص كريم مرزاقة ،مرجع سابق ، -1
  .المشار إليه سابقا ،المتعلق بترقية الاستثمار ، 09-16من قانون رقم  33و 32نظر المادة أ -2
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،نجد إن جميعها تسند مهام 1السالف الذكر 104-17وكذا المرسوم التنفيذي رقم  
أخرى لكن لا ينفي  إشراك معها أجهزة إدارية  المتابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،

وذلك بغية إلا تكون عمليات منح المزايا وسيلة لتبديد المال وصرفه في مجالات لا تعود 
بالفائدة على الاقتصاد الوطني ،أو وسيلة من وسائل التهرب الضريبي ،فتتولى كل سلطة 

  . 2مهامها كل حسب اختصاصها
ي متابعة ولذا سنتناول من هاذ المنبر دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ف

ومختلف الهيئات المساعدة للوكالة في متابعة المشاريع ) أولا(المشاريع الاستثمارية 
  .(ثانيا)الاستثمارية 

  دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في متابعة الاستثمار: أولا
من أهم  03- 01تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشاة بموجب الأمر 

المستخدمة في تطوير الاستثمار في الجزائر حيث تطرق المشرع الجزائري إلى تبيان الآليات 
وذالك قبل إلقاء الضوء على دور التي تلعبه في متابعة المشاريع الاستثمارية حيث  ،مفهومها

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأنها " 26في نص المادة  09-16عرفت في القانون 
المؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03-01من الآمر رقم 6م المادة المنشاة بموجب أحكا

المعدل والمتمم ،مؤسسة عمومية إدارية تتمتع  2001أوت سنة  20الموافق  1422
  3بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ....."

ومن خلال هذا التعريف يمكن  لنا اعتبار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مؤسسة 
شخصا من أشخاص القانون العام ،يحكمها مبدأ التخصص في الغرض الذي انشات من أو 

اجله ،تتمتع بالشخصية المعنوية التي تكسبها حقوقا وتحملها التزامات ،كما تتمتع بذمة مالية 
                                                            

متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات  ، 104-17المرسوم التنفيذي رقم  -1
  .الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا

في تشجيع الاستثمار مذكرة لاستكمال شهادة الماستر أكاديمي،  سلاف دعيش، دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -2
  .18ص ، 2017ـ2016كلية الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،

  .المشار إليه سابقا  المتعلق بترقية الاستثمار، 09-16من قانون رقم  26المادة  -3
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مستقلة خاصة بها ،أما عن اعتبارها مؤسسة إدارية فهذا يعني دورها كإدارة ،ففي هذا الإطار 
على تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمر من خلال الأجهزة التابعة لها تعمل الوكالة 

  .1والمتمثلة في الهيئات المحلية للوكالة والمهام الموكلة لها
من قانون  26أما عن دور الوكالة وعلى غرار المهام الموكلة لها بموجب المادة 

  : والمتمثلة في  16-09
  تسجيل الاستثمارات -
  في الجزائر والترويج لها في الخارجترقية الاستثمارات  -
  ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية  -
 تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وانجاز المشاريع -
 دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم  -
 الإعلام و التحسيس في مواقع الأعمال -
اتفاقية الاستثمار التي  أعلاه ،وتقيمها وإعداد 17تأهيل المشاريع المذكورة في المادة  -

 تعرض على المجلس الوطني لتطوير الاستثمار للموافقة عليها 
 المساهمة في تسير نفقات دعم الاستثمار ،طبقا للتشريع المعمول به -
 .2أعلاه 14تسير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة  -

المتضمن صلاحيات الوكالة  100-17من المرسوم التنفيذي  03كما نصت  المادة  
من المرسوم  03الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها ، والتي عدلت من أحكام المادة 

  : على مهام تقوم الوكالة الوطنية بتأديتها فجأة نصها كما يلي 356-06التنفيذي رقم 
  : تكلف الوكالة بما يأتي

                                                            
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ،  الجديدةالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في قوانين الاستثمار خواثرة سامية،  -1

–جامعة امين العقال الحاج موسى اق اخاموك كلية الحقوق والعلوم السياسيية ، ،03العدد 09،مجلد  ،والاقتصادية
  .70، ص2020سنة ،  - نراستمت
  .المشار إليه سابقا ،المتعلق بترقية الاستثمار 09-16من قانون رقم  26المادة  نظرأ -2
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  جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين -
  مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها ما بعد الانجاز -
  تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الانجاز وتحليلها. -
رتيبات للمستثمرين وتبسيط اجراءالت تسهيل بالتعاون مع الإدارات المعنية ،الت -

وشكليات  إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وانجاز المشاريع وتساهم بهذا الصدد، 
  في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه.

  ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج. -  
المؤرخ في  09-16من القانون  36و 35و 26 تسير المزايا ،طبقا  لأحكام المواد -

والمذكور أعلاه ،والمتعلقة  2016أوت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29
  .1بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون

من خلال نص المادتين السابقتين نستنتج أن الوكالة  تمارس وضيفتها في المتابعة من 
ة المستثمرين وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن نسبة تقدم خلال مرافقة ومساعد

حيث نرى أن دور الوكالة في مجال المتابعة يهدف في طياته  2انجاز المشروع الاستثماري
  : إلى تحقيق غرضين أساسين يتمثلان في

  : تقديم يد المساعدة للمستثمرين - 1
تلك المزايا التي منحتها لهم لاسيما الأجانب حتى يتمكنوا فعلا من الاستفادة من 

شهادة التسجيل الصحيحة ، أي تسهيل طريقة الحصول على المزايا ن هذا من جهة ، ومن 
جهة أخرى مساعدتهم في تخطي مختلف المشاكل والعراقيل التي قد تعترضهم خلال فترة 

  .انجازهم لمشاريعهم أو خلا ل فترة استغلالها
                                                            

  المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، 100- 17من المرسوم التنفيذي  03المادة  -1
 356- 06، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2017مارس سنة  5الموافق  1438جمادى الثانية عام  06مؤرخ في 
  .2017مارس  08، صادرة في  16ج ر ج ج ، عدد، 2006اكتوير سنة  9الموافق  1427رمضان عام  16المؤرخ في 

متعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام ،  104-17من المرسوم التنفيذي  02 المادة -2
  .سابقا إليهالمشار الالتزامات والواجبات المكتتبة،
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   : ممارسة رقابة فعليةتمكين الوكالة الوطنية من  - 2

ويتم ذلك على مختلف المشاريع الاستثمارية لأجل التحقق وفعلا من مناسبة انجازها 
  ومدى تنفيذها على ارض الواقع ،وكذا مدى قيام المستثمر الأجنبي 

  .1بتنفيذ جميع الالتزامات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة 
  متابعة المشاريع الاستثماريةالهيئات المساعدة للوكالة في  : ثانيا

تتميز متابعة المشاريع الاستثمارية بصعوبتها وتعقيدها ،لذا كان على الوكالة الوطنية 
لتطوير الاستثمار أن تستعين عند مباشرة هذه المهمة بإدارات أخرى تتمتع بإمكانيات البشرية 

ى التنسيق المحكم معها والمادية وتمتلك الصلاحيات القانونية في هذا المجال،وان تحرص عل
  ضمانا لبلوغ الأهداف المنشودة.

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  100-17المرسوم التنفيذي رقم  نجد لذا 
 الوكالة قيام أن إلى أكثر من موضع في أشار قد الاستثمار وتنظيمها وسيرها لتطوير
 وجه على الاستثمارية المشاريع متابعة ومهمة عموما بمهامها لتطوير الاستثمار، الوطنية

منه  4فقرة  03المادة نصت حيث المعنية والهيئات مع الإدارات بالتعاون يتم الخصوص،
"تسهيل بتعاون مع الإدارات المعنية ،الترتيبات  للمستثمرين وتبسيط إجراءات ..... : على 

ا الصدد ،في وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وانجاز المشاريع وتساهم ،بهذ
  .2تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه،..."

                                                            

 في الأجنبيتفعيل سياسة الاستثمار الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في لي نادية ،او  -بلحارث ليندة  -1
الجزائر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة،،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية ،االجزائر 

  .357-356، ص ص 01-12-2018،
الاستثمار  المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 100 -17التنفيذي رقم من المرسوم  4/ 03انظر المادة -2

  سابقا. إليهالمشار وتنظيمها وسيرها،
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 مع بالاتصال هذه الاستثمارات بمتابعة الوكالة تقوم : ...": على 2 فقرة32 المادة ونصت
 من على الاستفادة تترتب التي احترام الالتزامات  على بالسهر المكلفة والهيئات الإدارات
  .1"الممنوحة المزايا

 الإدارات جميع أعلاه، المذكورة القانونية النصوص في ذكرها الوارد بالإدارات ويقصد
 ظهور في قانونا لها المخولة الصلاحيات حدود في ساهمت التي المعنية بالاستثمار

  : فتتولى كل حسب اختصاصاتها وممارسته الاستثماري المشروع
  بالنسبة لإدارة الجبائية والإدارة الجمركية -

 قيامها خلال من الاستثمارية المشاريع متابعة في تساهم أن الضرائب لإدارة فيمكن
 صحة من التحقق : على تنصب التي )(Le contrôle fiscale  الضريبية ، بالرقابة

 لدى بإيداعها المستثمر يلتزم التي السنوية أو الشهرية بالتصريحات المدونة المعلومات
 محاسبة صحة ،التأكد من قانونا المحددة الآجال في إقليميا المختصة الضرائب مفتشية

أحكام  تضمنتها التي الشروط وفق ومسكها إعدادها المستثمر على يكون التي المؤسسة
 أجل من ضروري وتقصي تحقيق أي ،مباشرة للمحاسبة الوطني والمخطط التجاري القانون
 السنوي بالإحصاء القيام ، وجه أكمل على الضريبية الرقابة وممارسة الضريبي الوعاء تحديد

  بالضريبة. للمكلفين
 بعد المستثمر أن حيث من الرقابة عملية في تتدخل أن الضرائب لإدارة كذلك يمكن

 كامل ملف إعداد عليه يكون إنما ،منها مباشرة  لا يستفيد المزايا منح قرار على حصوله
 قائمة ، المزايا منح قرار ، المزايا منح طلب بالاستثمار، منها التصريح وثائق عدة يتضمن

 من التحقق الجبائية للعمليات الفرعية المديرية الخ ،وتتولى.. التجاري السجل ، التجهيزات
 العام المدير من قرار صدور ليعقبها بها، الواردة المعلومات وانسجام الوثائق هذه صحة
 مضمون بتنفيذ أمرا ويتضمن " الاعتماد قرار " يسمى الولاية مستوى على الضرائب لإدارة

                                                            
  سابقا. إليهالمشار   )(معدل ومتمم، متعلق بتطوير الاستثمار 03-01 رقم  من أمر  2/ 32انظر المادة  -1
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 اللازمة التجهيزات اقتناء فيها يود مرة كل في المستثمر على ويكون .المزايا منح قرار
 الشكلية بالفواتير الاعتماد قرار يرفق أن المضافة القيمة على للرسم الخضوع دون لمشروعه

 شهادة بعدها إقليميا المختصة الضرائب مفتشية لتسلمه التجهيزات، شراء تثبت التي
 يحتفظ نسختين في  )Attestation d’achat en franchiseبالإعفاء ( المشتريات
 تسوية عند الضرائب لدى إدارة بها الاحتجاج ليمكنه للمورد الثانية ويسلم لنفسه بالأولى
                                                                  . 1الجبائية وضعيته

 ) التيLe contrôle douanierالجمركية( بالرقابة الجمارك إدارة تقوم جهتها ومن
 من التحقق الرقابة هذه الاستثمار،وتشمل المشروع إنجاز مراحل تعاصر مراحل وفق تتم

 والشروط الأشكال وفق تم قد تحريرها أن ومن التفصيلية الواردة بالتصريحات البيانات صحة
 .والتنظيمية النصوص القانونية في عليها المنصوص

 التحقق من يتم أين للجمارك الأوتوماتيكي للتسيير الآلي الإعلام لنظام وفقا البضائع جمركة 
 النظام هذا في بإدخالها المصرح يقوم التي الإلزامية البيانات وانسجام صحة من خلاله
 أو محتمل تصحيح قصد ساعة وعشرين أربعة لمدة تخزينها أو قبولها ذلك إما عن ليترتب
 المصرح البضائع كل بفحص القيام الجمارك لأعوان حيث يكون البضائع فحص ، 2 إلغاؤها

 قانون في المحددة والإجراءات الشروط ذلك وفق ويتم مفيدا ذلك لهم بدا إذا منها جزء أو بها
 وكمية وأصل بطبيعة المعلومات المتعلقة أن من التحقق إلى العملية هذه وترمي ،3الجمارك
 وقائمة التجهيزات التفصيلي التصريح في تدوينها تم التي والتجهيزات البضائع وقيمة وحالة

                                                            
 20/03/2022للمنازعات مديرية الضرائب لولاية البويرة بتاريخ يدر رشيد رئيس المصلحة الرئيسية امقابلة شخصية مع  -1

  . صباحا 11:20ساعة
يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة   1999فبراير  3الموافق ل 1419شوال  17المؤرخ في  09مقرر رقم  -2

  .17،20من قانون الجمارك ص  82نضام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 
 16الموافق  1438جمادى الاولى عام  19مؤرخ في  04-17من قانون رقم  ،98  97 96 95 94 92المواد   -3

و 1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79،يعدل و يتمم القانون رقم  2017فبراير سنة 
  .المتضمن قانون الجمارك 
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 تماما متطابقة الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة طرف من المسلم المزايا منح بقرار المرفقة
  مع الواقع.

  بالنسبة لإدارة أملاك الدولة-
تعتبر مديرية أملاك الدولة من المصالح التي تقوم بدور بالغ الأهمية في مجال تسير 
العقار والأملاك الوطنية باعتبارها الهيئة المكلفة بالحماية والمحافظة على  الأملاك الوطنية 

، حيث 1العامة والخاصة ، إذ تقوم بدور الخبير والموثق لفائدة الدولة وجماعتها المحلية 
إدارة أملاك الدولة في هذا المجال على مستويين هما تقيم العقارات الموجهة تتدخل 

  للاستغلال الصناعي كخبير للدولة ،وتحرير عقد الامتياز المكرس لهذه العملية كموثق للدولة
في إطار المهمة الأولى نجد أن تنازل الدولة عن عقاراتها لانجاز المشاريع الاستثمارية يقوم 

  .2د القيمة التجارية لهذه العقارات على أساس تحدي
 120من المادة  3و2في إطار المهمة الثانية باعتبارها موثق للدولة فحسب الفقرة 

من قانون الأملاك الوطنية يعد الوزير المالية المتصرف باسم الدولة في جميع العقود التي 
  .3رسمي ويتولى حفظهاتهم الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ويضفي عليه الطابع ال

حيث يقتصر دور إدارة أملاك الدولة بخصوص متابعة المشاريع الاستثمارية في مهام التأكد 
من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من اجل انجاز المشروع الاستثمار 

     4طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز.

                                                            
طاشور دهية ،استغلال العقار الصناعي في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  - تي يمينة ـمنقلا -1

  .42، ص 2014،تخصص:قانون خاص الداخلي،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ـ
لملتقى الوطني حول الترقية العقارية دور إدارة أملاك الدولة في الترقية العقارية،مداخلة في إطار ا بن محمد محمد، -2

ص  ، 2012فيفري  28-27ورقلة ،يومي  "الواقع والأفاق" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح ،
   .03-02ص

  . 44،صنفسهمرجع  طاشور دهية ،استغلال العقار الصناعي في الجزائر، - تي يمينة ـمنقلا -3
، متعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم  104-17المرسوم التنفيذي رقم من  02/3انظر المادة  -4

  سابقا . إليهالمشار احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة،
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مديرية أملاك الدولة فيما يخص متابعة استغلال الأراضي إضافة إلى ذالك نجد أن 
الموجهة للاستثمار بعد منح الامتياز ،تلزم المستفيد من الامتياز إعلام إدارة أملاك الدولة 

  .1بأي معاملة يحتمل إجرائها على هذا الحق ،وذالك تحت طائلة البطلان 
  : بالنسبة لصندوق الوطني للتأمينات

الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء من أقدم صناديق يعتبر الصندوق 
الضمان  الاجتماعي ،حيث يعد الهيئة المجسدة للنظام العام المتعلق بالضمان الاجتماعي 

  . 2في الجزائر
حيث يختص هذا الصندوق بالوقاية من حوادث العمل وأمراض المهنية بإخطار 

ر الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم،كما يوف
  3وتسجيل العمال الأجراء 

كما يتولى مهام السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة  المزايا 
منصب شغل دائم ،وتتم هذه  100سنوات نظرا لإحداثه أكثر من  05 إلىالاستغلال 

بها من تاريخ إعداد محضر الدخول في احتسا يبدأالمتابعة خلال مدة خمس سنوات 
لا محالة إلى التجريد من  لعدد العمال عن هذا الحد سيؤديالاستغلال وكل انخفاض 

  .4المزايا
  

                                                            
  .45ص ،نفسهطاشور دهية ،استغلال العقار الصناعي في الجزائر،مرجع  - تي يمينة ـمنقلا -1
التسير الذاتي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالجزائر ،الإطار التنظيمي  عزيز محمد الطاهر ،-بوحنيفية قوى  -2

 ، 2012سنة  7عدد  ورقلة ، ومعيقاته، دفاتر السياية والقانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي  مرباح ،
  .135ص

عالية الموارد التمويلية  المتاحة لمؤسسات التامين الاجتماعي الجزائري في تحقيق يعقوبي محمد، ف- زيدان محمد  -3
السلامة المالية لنضام الضمان الاجتماعي ، ملتقى دولي حول الصناعة التأمينية ،الواقع العلمي وأفاق التطوير ،تجارب 

  .11ص  ، 2012ديسمبر  04-03 الدول ،جامعة حسيبة بن بووعلي ، الشلف ،
،المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في  104- 17من المرسوم التنفيذي رقم  3/5ر المادة نص المادة ظنأ -4

  سابقا. إليهالمشار حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة ،
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  بالنسبة لمفتشية البيئة -
كهيئة أخرى تسعى مفتشية البيئة كباقي الهيئات الأخرى على متابعة المشاريع 

بالالتزامات المنصوص عليها في قرار منح الاستثمارية  بغرض التحقق من تقيد المستثمر 
المزايا وكذا في القوانين التي تسهر الإدارة المعنية على تطبيقها ،كالتزام المستثمر باتخاذ 
الاحتياطات الكافية التي تضمن عدم الإضرار بالبيئة ، التموقع الصحيح للمشروع  وعدم 

يه المادة وفي هذا اصدد نصت تجاوز للحدود الجغرافية المعينة له ،و هذا ما نصت عل
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  100-17من المرسوم التنفيذي رقم  5فقرة  28المادة 

يكلف ممثل البيئة بإعلام المستثمر عن .....": لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها على انه
لأخطار الكبرى الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأثر وكذلك عن المخاطر وا

كما يساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة 
،ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها 

....،1   "  
  : دور المجلس كهيئة لمتابعة الاستثمارات: الفرع الثاني 

تطوير الاستثمار دور مهم في متابعة المشاريع كهيئة أخرى فان للمجلس الوطني ل
الاستثمارية حيث يندرج هذا الأمر ضمن اختصاصاته فيقوم بمتابعة المشاريع الاستثمارية 

  .(ثانيا)وفي تصفية الاستثمارات الأجنبية  (أولا)الأجنبية 
  : اختصاصات المجلس في متابعة الاستثمارات الأجنبية  : أولا

لتطوير الاستثمار بمتابعة الاستثمارات الأجنبية من الناحية كلف المجلس الوطني 
القانونية، ويتعلق الأمر بالاستثمارات التي استفادت من الامتيازات المنصوص عليها في 

  : 2قانون الاستثمار ،وتتجلى متابعة الاستثمارات في مرحلتين
                                                            

ر الاستثمار وتنظيمها المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوي 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  5/ 28المادة  -1
  سابقا. إليهالمشار  وسيرها،

  . 78ص بن عزوز هانية ،مرجع سابق ، -بن عبد الحق كهينة  -2
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ة جوانب فإما تكون متابعة المجلس للاستثمارات الأجنبية من عد: في مرحلة الانجاز -
أن تكون على شكل تسهيلات تكون في عملية الحصول على العقار الصناعي ، أو 
على شكل امتيازات جبائية ومجموعة من التحفيزات يستفيد منها المستثمر الأجنبي 

 1بحسب تصنيف مشروعه.
وهي مرحلة جني الأرباح وتحقيق النتائج المرجوة ،حيث في : في مرحلة الاستغلال -

لة يتولى المجلس المتابعة الفعلية للمشاريع الأجنبية من خلال التقارير هذه الحا
 .2الدورية 

نزاع بين المستثمر الأجنبي والوكالة الوطنية للاستثمار بخصوص  أيفي حالة نشوء 
  النزاعات المتعلقة بالمزايا يتدخل المجلس للفصل في هذه النزاعات 

  الاستثمارات الأجنبيةاختصاصات المجلس في تصفية  : ثانيا
كون أن المجلس الوطني للاستثمار الهيئة المكلفة بتنظيم الملفات السابقة الذكر ، 

  وبالرغم من عدم وجود أي نص قانوني متعلق بالاستثمار.
  فالمجلس لا يمكن إقصائه من دور تصفية الاستثمارات الأجنبية ،وهذا الأخير يأتي بمرحلتين 

حلة التنازل حيث يكون للدولة ونكون أمام هذه المرحلة لما وهي مر :  المرحلة الأولى -
 .3تستعمل الدولة حق الشفعة

أين يكون التنازل للمستثمر خاص لما تصدر الدولة شهادة التخلي  :  المرحلة الثانية -
 .4عن الشفعة تكون بذالك قد حررت المستثمر الأجنبي من التزامه تجاهها

  
                                                            

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  الأجهزة المكلفة بتنظيم الاستثمار في الجزائر ، بليلي رياض، -قبي طريق  -1
  . 55ص ، 2013بجاية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق ، ،تخصص:قانون العام  للأعمال ،

هذه التقارير تم إعدادها من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي يرسلها بدوره إلى المجلس  -2
   الوطني لتطوير الاستثمار ،كما تبين هذه التقارير حالة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي استفادت من المزايا

  .55ص ، مرجع سابق بليلي رياض، -ـقبي طريق ع -3
   117ص ـ عسالي نفيسة ،المرجع السابق ، 4
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  المبحث الثاني
  شاريع و العقوبات المقررةإجراءات متابعة الم

الإجراءات الإدارية  لمتابعة المشاريع من أهم الخطوات التي كرسها المشرع تعتبر 
لمتابعة و  و ذالك 1041-17يليها من المرسوم التنفيذي رقم  و ما 05المادة  الجزائري في

المتعلق بترقية  09-16مراقبة الاستثمارات التي قد تحصلت على المزايا المذكورة في قانون 
و تعتبر إلزامية على المستثمر أن يقدمها لأحدى  الهيئات  أو الإدارات المذكورة  الاستثمار ،

  . سابقا و في أجال محددة قانونا ، أي أن المشرع ألزم المستثمر على هذه الخطوات
بحيث يسمح للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ملاحظة مدى صحة المشروع  

الاستثماري ومدى خضوع المستثمر لإجراءات الإدارية المفروضة ، وعليه سنتطرق في هذا 
و تبيان  (المطلب الأول)الإدارية لمتابعة المشاريع الاستثمارية المبحث إلى تبيان الإجراءات 

(المطلب حالة إخلال المستثمر بإحدى الإجراءات أو إحدى الالتزامات  العقوبات المقررة في
  الثاني). 

  المطلب الأول
  الإجراءات الإدارية لمتابعة المشاريع الاستثمارية

فرض المشرع الجزائري بعض الالتزامات و الواجبات المكتتبة على عاتق المستثمر 
القيام بإجراءات قصد تقييم تقدم ووجب عليه احترامها و تنفيذها ، و ذالك من خلال 

  المشاريع الاستثمارية .
حيث تتميز هذه الإجراءات بحماية خاصة من القانون ، و يترتب عن مخالفها جزاء 
قد يؤثر على المستثمر و المشروع الاستثماري على حد سواء ، بحث اقر المشرع الجزائري 

المتعلق بالمتابعة  104-17رقم المرسوم التنفيذي  هذه العقوبات في الفصل الثاني من

                                                            
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في  104-17و ما يليھا من المرسوم التنفيذي رقم  05نظر المادة أ - 1

   إليه سابقاحالة عدم احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار 
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المشرع قد قسم لنا هذه العقوبات بحسب  أنالاستثمارات و العقوبات المقررة ، بحث نلاحظ 
.و بين لنا المشرع أيضا المدة 1خل به المستثمر أو الإجراء الذي لم يقم به أالالتزام الذي 

للوقوع في هذه العقوبات    المحددة التي يمارس فيها متابعة المشاريع الاستثمارية ،تفاديا
فبناءا على ذلك ارتأينا إلى تبيان هذه الإجراءات و بعض العقوبات التي قد تبدأ بها إدارات 
معنية من جهة أخرى و التي هي مكلفة بمتابعة المشاريع بصفة مباشرة و مراقبة بصفة غير 

  مباشرة .
بحيث سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى تبيان الإجراءات متابعة المشاريع 

و المدة (الفرع الأول) الاستثمارية المتمثلة في تقديم الكشف السنوي وبعض الالتزامات في 
  . (الفرع الثاني)المحددة التي يمارس فيها متابعة المشاريع الاستثمارية 

  سنوي لتقدم المشاريع و بعض الالتزامات إلزامية تقديم الكشف ال: الفرع الأول 
تتجسد متابعة تقديم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا من خلال ألزام المشرع 
الجزائري المستثمر المستفيد بضرورة تقديم كشف سنوي عن  تقدم مشروعه الاستثماري إلى 

مزودة بمعلومات  من طرف   الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،وذلك ضمن وثيقة نموذجية
المستثمر و مؤشرا عليه من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا ،و ذالك خلال شهر 

  2كأقصى تقدير من تاريخ التأشير عليه من طرف هذه الأخيرة .
الوارد في  حسب النموذج المحدد في الملحق الأولتكون الوثيقة المسلمة من طرف  الوكالة 

المتعلق  بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة  104-17المرسوم التنفيذي رقم 
  3عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة ....

                                                            
  .61ص مرجع سابق ، ، 09- 16قانون رقم نظام التسجيل للاستثمارات في ضل  إلىمن نظام التصريح  ايلال محمد ، -1
،جامعة انونية والسياسية مجلة العلوم الق الاستفادة من المزايا في القانون الجزائري ، ضوابطحسونة عبد الغني ،  -2

  .209- 190ص ، ص2010، افريل  01العدد 10مجلد   ،ر بسكرة ، الجزائرضمحمد خي
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم  ،104-17ن مرسوم التنفيذي رقم م 05ر المادة ظأن -3

  .احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا
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 التي تنص على  104- 17من المرسوم التنفيذي  07المادة  لأحكامفي ذات السياق و طبقا 
ثمار  كل سداسي  بغرض تشخيص  المستثمرين تقوم الوكالة المحلية لتطوير الاست"

بمقاربة بين كشوف  المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار ،
  . "التقدم الواردة و بطاقة تسجيل الاستثمارات

فتقوم  بعد ذالك بإعداد قائمة تضم المستثمرين المتخلفين ، و ترسلها إلى المصالح 
ز تسيير المزايا المختص محليا  لأعذارهم من اجل تقديم هدا الكشف في الجبائية أو مرك

  اجل شهرين ابتدءا من تاريخ تبليغ الاعذار تحت طائلة توقيف المزايا.
)  يوما 15أعلاه ،في اجل خمسة عشر ( 2كما يجب أن تبلغ الاعذارات المذكورة في فقرة 

فين المرسلة من المصالح المحلية للوكالة ،ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين المتخل
1 .  

سنوات و ذالك لتوفيرها  5بالنسبة للاستثمارات التي تحصلت على امتيازات لمدة 
منصب شغل ، بحيث يجب على المستثمر تقديم وثيقة تثبت الحفاظ على  100أكثر من 

بحيث يجب   ( ATTESTATION VARAITION DES FICTIFES)هذه المناصب 
  2تقديمها كل سنة للوكالة الوطنية للاستثمار .

اظافة إلى الالتزام السابق يجب على المستثمر إيداع تصريح رقمي للأعمال 
DECLARATION DES G50  و .و تصريح بالأجور على مستوى مديرية الضرائب

بعد تبليغ  ذالك كل شهر و إلا سيعرض المستثمر لعقوبات قد تؤدي لسحب المزايا ، و ذالك
 .3الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

                                                            
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  ، 104-17من مرسوم التنفيذي  07المادة   -1

  الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا.
مقابلة مع السيد زعموم مجيد ، المكلف بتسيير الشباك الوحيد لدى الوكالة الوطنية لتطور الاستثمار، ولاية البويرة   -2

  صباحا 09:20الساعة ،.على 22/03/2022بتاريخ 
 على الساعة 2022- 03-22مقابلة مع السيد يدر رشيد  رئيس المصلحة الرئيسية للمنازعات لمديرية الضرائب ، يوم  -3

  صباحا.11:00
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  المدة التي يمارس فيها متابعة المشاريع   : الفرع الثاني 
تختلف المدة التي يمارس فيها متابعة الاستثمارات بحسب الإدارات و الهيئات المعنية 

  . 104-17من المرسوم التنفيذي رقم  04، 03بدالك ، و التي تم تحديدها في المادتين 
  فالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تقوم بالمتابعة طوال كل فترة مزايا الانجاز و الاستغلال .

أما بالنسبة للمتابعة التي تقوم بها إدارة الجمارك فتكون طوال كل فترة مع عدم التنازل عن 
  .1السلع المقتناة كما هو محدد في التنظيم المعمول به 

المشاريع الاستثمارية شملت أيضا الإدارة الجبائية ،و ذالك في ممارسة المتابعة على 
فترة استهلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضيلي ،أما عن الصندوق الوطني 
للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء ،تكون المتابعة خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

  أعداد محضر الدخول في الاستغلال .
تكون المتابعة من طرف الإدارة الجبائية في فترة توافق أطول فترة استهلاك المحتسبة 
للسلع الأخرى ، بحث تتعلق هده المتابعة عندما تكون الاقتناءات بعنوان النظام الجبائي 

  . 2التفضيلي متعلقة ببناءات مبنية أو غير مبنية
  المطلب الثاني

  الالتزامات و إمكانية الطعن في هذه العقوبات العقوبات المقررة في حالة عدم احترام

وكذا المراسيم التنفيذية  التابعة له مختلف هذه الالتزامات التي  09-16حدد القانون رقم 
  : قد تنجر عنها عقوبات على المستثمر في حالة الإخلال بها  والتي تمثلت فيما يلي

 وير الاستثمار .إرسال الكشف السنوي لتقدم المشروع للوكالة الوطنية لتط -

                                                            
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في  ، 104-17من مرسوم التنفيدي رقم  03نص المادة  إلىنظر أ -1

  .حالة عدم احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة  ،.104-17من المرسوم التنفيدي ، رقم  04نظر الى  نص المادة أ -2

  الواجبات المكتتبة الأخرى، المرسوم نفسه. في حالة عدم احترام الالتزامات
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 الشروع و البدا في انجاز المشروع الاستثماري خلال الفترة المحددة له. -
 استكمال المشروع حسب الشروط التقديرية و المحددة في بطاقة المشروع. -
 لأصّلية. اجهتها ب ولصناعي حسر العقااستغلال ا -
 يا. مزلم اساسهأعلى ب لمكتتن اميدلمستخدد ابعاحتفاظ  لاا -
ت اطلسلن امإذن على ول لحصد الا بعإيله وتحروع أو لمشن اعل ز لتنادم اع -

 لمختّصة. ا
  .1ةلمقتنازات التجهيو السلع ن اعزل لتنادم اع -

حيث وردت العقوبات التي قد تنجر عن مخالفة هذه الالتزامات في الفصل الثاني من 
مين ، حددها المتعلق بالمتابعة الاستثمارات التي قسمت قس 104-17المرسوم التنفيذي رقم 

المشرع الجزائري  في عقوبات مقررة في حالة عدم إعداد الكشف السنوي و تقدم المشاريع 
، و عقوبات أخرى  (الفرع الأول)الاستثمارية و بعض الالتزامات و هذا ما سنتطرق إليه في 

مقابلا .و  (الفرع الثاني)مقررة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة الأخرى  
لذلك خول و منح المشرع للمستثمر إمكانية الطعن في قرار التجريد من الحق في المزايا أمام 

  .(الفرع الثالث)القضاء و أمام لجنة الطعن و هذا ما سنتناوله 

العقوبات المقررة في حالة عدم احترام الالتزامات بإعداد الكشف السنوي و : الفرع الأول 
 الاستثمارية .تقدم المشاريع 

في حالة عدم احترام المستثمر للالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع 
الاستثمارية لا تترتب على المستثمر العقوبات مباشرة ، بحث أعطى المشرع مهلة للمستثمر 

التي تنص على  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  10للتبرير و ذالك حسب نص المادة 

                                                            
  .58مرجع سابق ،ص  محاضرات في قانون الاستثمار ، بلحارث ليندة ، -1
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القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع ،تلزم الهياكل المؤهلة للوكالة  في حالة عدم"
  1بإشعار المستثمر ،بواسطة رسالة موصى عليها ، لتقديم التبريرات المحتملة.

ن لنا من خلال نص المادة السالفة الذكر أن المشرع  الجزائري لا ينوي فرض ييتب
  ليقدم التبريرات المحتملة لعدم تنفيذه هذا الالتزام. بل ينتظر من المستثمر العقوبات مباشرة ،

لهذا يتوجب على  المستثمر تقديم الكشف السنوي لتقدم المشروع في كل سنة خلال فترة  
  2انه بعد دخول المستثمر مرحلة الاستغلال ، لا حاجة إلى هذا الكشف. أيالانجاز 

فترة معينة و المحددة في حالة عدم إبداء أي توضيح من طرف المستثمر خلال 
بشهر من تاريخ الذي يلي الإشعار ن فانه يجرد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة التسجيل 

تم بها التسجيل، و يكون  حسب النموذج المبين في -،و يتم التجريد وفق الأشكال التي 
ة إلى بعد ذالك يتم إرسال نسخ أصلي 104-17الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 

الإدارات المعنية، كل من مديرية الضرائب و، المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة 
للأملاك الوطنية ، و كذالك الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء ، و 

  3ذالك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ا المستهلكة كعقوبة أخرى يؤدي التجريد من الحقوق في المزايا إلى تسديد كل المزاي
للمستثمر نتيجة عدم تقديم الكشف السنوي لتقدم المشاريع في الآجال المحددة قانونا ، 

  4بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
                                                            

متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في  ، 104-17من مرسوم التنفيذي رقم  10ظر الى نض المادة نأ -1
  .حالة عدم احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا

  .، المشار إليها سابقا 2022-03-22مقابلة  مع السيد زعموم مجيد ، المكلف بتسير الشباك الوحيد ، يوم  -2
المتعلق بترقية الاستثمار ،مرجع  09-16المشاريع الاستثمارية في ضل القانون رقم بلحارث ليندة ، التشديد في متابعة  -3

  09ص ،سابق
متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم  ، 104-17من مرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  -4

  .احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا



 متابعة المشاريع الاستثمارية وإجراءاتها الإداريةالفصل الثاني:                            
 

~	83	~	
 

ة العقوبات المقررة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتب: الفرع الثاني 
  الأخرى 

السالف الذكر ، يندرج منح جملة  09- 16من القانون 20وفقا لما جاءت به المادة 
من المزايا المذكورة سابقا نظير التزام هذا الأخير بجملة واجبات تجاه الوكالة الوطنية لتطوير 

  .1الاستثمار لاعتبارها ممثلة للدولة
المكتتبة الأخرى لن تسلط العقوبة و لن في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات 

يجرد المستثمر من الامتيازات الممنوحة له مباشرة،بل اشترط المشرع الجزائري اعذرا المعني 
  من الإدارة المختصة.

ث يمكن أن يصدر التجريد من المزايا مباشرة في حالة واحدة وهي أن يكون إلغاء يبح
- 17من المرسوم التنفيذي رقم  14نص المادة  التسجيل بمبادرة من المستثمر و ذالك حسب

المتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات و  104
يصدر و مسؤول الوكالة ،و بصفة مباشرة ،التجريد الواجبات المكتتبة ، التي تنص على"

لاستثمار بمبادرة من المستثمر من الحق في المزايا عندما يكون ذالك نتيجة إلغاء تسجيل ا
  .نفسه"

اشترط أيضا المشرع الجزائري اعذرا المستثمر في كل الحالات لاسيما المذكورة في  
بحيث لا يصدر  ، 2من المرسوم المذكور أعلاه 02النقاط ، ب ،ج  ، و د من المادة 

إلى  التجريد في هذه الحالة إلا بعد سماع المستثمر شرط  أن يستجيب هذا الأخير
                                                            

  204ص ، ، المرجع السابق عبد الغني  حسونة -1
  جاء في النقاط ب ،ج،د ما يلي : -2

ب: بالنسبة للإدارتين الجبائية و الجمركية ، السهر على احترام المستثمرين ، طبقا لصلاحياتهم ، للالتزامات المكلفين بها 
  و الواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة .

الأملاك الوطنية ،التأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من اجل انجاز الاستثمار بالنسبة لإدارة  -ج
  طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح امتياز،

بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع  - د
  ... إلخ.منصب شغل 100) سنوات نتيجة إحداث أكثر من 5مزايا الاستغلال إلى خمس(  مدة 
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 60الاستدعاء الأول المتضمن العبارة الصريحة  موضوع الاعذار في  اجل  لا يتجاوز 
  . 1يوما ابتداء من تاريخ إرسال هذا الاعذار

في حالة عدم استجابة من المستثمر بعد المدة المذكورة أنفا يتم صدور التجريد من 
 14/ من المادة 3/والفقرة 2المزايا مع عدم سماع المعني ،و ذالك حسب ما ورد في الفقرة 

  من المرسوم المذكور أعلاه .

في حالة استجابة المستثمر للاستدعاء بعد فوات المدة المذكورة قانونا و تقدمه للوكالة 
الوطنية لتطوير الاستثمار مع تقديم تبريرات محتملة ، فقد يكون المستثمر في تلك المدة 

ريضا  ،فلم تسمح له حالته الصحية  بتأدية تحت قوة قاهرة ليس له يد فيها كان يكون م
التزامه أو انه كان خارج الوطن من اجل اقتناء آلات و معدات من اجل توسيع المشروع 
الاستثماري فهنا يقوم المسؤول المكلف بتسيير الشباك الوحيد بإلغاء قرار سحب المزايا 

  2يكون التبرير مرفق بالوثائق التي تثبت صحة ما يقوله المستثمر . أنشريطة 

يمكن القول أن المشرع الجزائري اشترط في جميع الالتزامات و الواجبات المكتتبة الاعذار و 
  . 3ذالك لتقديم تبريراته المحتملة ، ما عدا أعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية

سنوات المذكورة انفا فإذا لم  5رات التي استفادة من المزايا لمدة  أما بالنسبة للاستثما
يقدم وثيقة التي تثبت احتفاظه بهده المناصب او لم يقدمها للمصالح المؤهلة ففي هذه الحالة 

  .4سنوات  3سنوات إلى  5بفقد الامتيازات الممنوحة له من 
                                                            

متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم  ،.104-17من مرسوم التنفيذي رقم  14انظر المادة  -1
  احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا

- 03-22، يومالسيد زعموم مجيد ، المكلف بتسيير الشباك الوحيد لدى الوكالة الوطنية لتطور الاستثمار مقابلة مع -2
   .المشار إليها سابقا،  2022

متعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة عدم  ،104- 17من مرسوم التنفيذي رقم   14/2مادة أنظر ال -3
  .احترام الالتزامات الواجبات المكتتبة الأخرى، المشار إليه سابقا

    .المشار إليه سابقامقابلة مع السيد زعموم مجيد ، المكلف بتسيير الشباك الوحيد لدى الوكالة الوطنية لتطور الاستثمار، -4



 متابعة المشاريع الاستثمارية وإجراءاتها الإداريةالفصل الثاني:                            
 

~	85	~	
 

ة الضرائب كل شهر في حالة عدم تقديم تصريح رقمي للأعمال على مستوى مديري
يتم فرض عليه عقوبات لسحب المزايا ، بحيث يمكن أن يكون المستثمر قد صرح بعدم 
العمل لدى مديرية الضرائب بغية للتهرب الضريبي أي انه تصريح كاذب ، فإذا ثبت مديرية 
الضرائب بان المشروع قد دخل حيز التنفيذ و صرح بتصريح كاذب لدى الإدارة أعلاه فانه 

عليه عقوبات حتى و لو كان في فترة الإعفاء من الامتيازات الضريبية ، و يتم تسديد  تفرض
الضرائب السابقة و اللاحقة مع تسديد الرسم على القيمة المضافة  وتكون هذه الإجراءات 

  . 1على علم الوكالة الوطنية لتطور الاستثمار 

ئل و المعدات و من ضمن الالتزامات على عاتق المستثمر أن تكون كل الوسا
الآلات التي تدخل في المشروع الاستثماري التي استفادة من الإعفاءات الجمركية ،مستوفية 
للشروط و نفسها المصرح بها سواء من حيث الكمية و النوعية بحيث إذا ثبت أعوان 
الجمارك نقص في المعدات أو إنها قد غيرت أو استبدلت بالات قديمة أو وجد نقص فيها 

كاملة و ذالك بمحضر معاينة فانه ، يتم تحرير محضر سماع و معاينة و إجراء  أي غير
تحقيقات و يتم إرسال نسخة من المحضر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من اجل اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لسحب المزايا  و يتم توقيف الرقم الجبائي على المستوى الوطني و 

  .2مرات 5ية قد تصل به لدفع ضعف الضريبة الأصلية يعرض المستثمر عقوبات جمرك
  الطعن في قرار التجريد من المزايا أمام اللجنة الإدارية : الفرع الثالث 

لحماية حقوق المستثمرين من تعسف الأجهزة الإدارية المكلفة بمتابعة الاستثمارات 
في إجراءات منح خاصة أمام اتساع نطاق السلطة التقديرية لهذه الأجهزة ، التي تدخل 

المزايا لاسيما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المجلس الوطني لاستثمار، منح قانون 

                                                            
  ، المشار إليه سابقا.يدر رشيد امقابلة مع السيد  -1
  صباحا. 9:55على الساعة  2020- 03-20مقابلة مع السيد قاسي و السيد مختار  ضابط في الجمارك لولاية البويرة  -2
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أولهما الطعن الإداري أمام  ،1الاستثمار للمستثمر طريقتين للطعن ضد هذه الأجهزة الإدارية
الإلزامية بعض القواعد الإجرائية و   و تبيان (أولا)لجنة الطعن المختصة في الاستثمار 

 (ثانيا).للجنة
  الطعن الإداري أمام لجنة المختصة في الاستثمار  : أولا

للمستثمر الحق في رفع تظلم أو طعن إداري إلى لجنة الطعون الإدارية ضد قرار 
صادر من الهيئات الإدارية المكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار ، و ليس فقط الوكالة الوطنية 

   2لاسيما عند إصدار قرار برفض منح المزايا.لتطوير الاستثمار ، 
بحيث يمكن للمستثمر  الذي غبن بشان المزايا آو إجراء تجريد من الحقوق اللجوء 

المتعلق بترقية  09-16من قانون  11إلى الطعن أمام الجنة ، و ذالك حسب نص المادة 
رة أو هيئة مكلفة يحق للمستثمر الذي يرى انه قد غبن من إداالاستثمار التي نصت على "

بتنفيذ هذا القانون بشان الاستفادة من المزايا أو كان موضوع إجراء السحب أو تجريد من  
أدناه ، الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها و  34الحقوق شرع  في تطبيقها لأحكام المادة 

تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم و ذالك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة 
 .3لقضائية المختصة "ا

  لجنة الطعن المختصة في الاستثمار  - 1
المتعلق بترقية  )ملغى( 12- 93 المشرع الجزائري لجنة الطعن في المرسوم رقم قرأ

الاستثمار ، بحيث يحق للمستثمر اللجوء إلى الطعن الإداري أمام السلطة الوصية (رئيس 

                                                            
  .426وباية مليكة ،المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفق القانون الجزائري ، مرجع سابق صأ -1
  .182شنتوفي عبد الحميد ، المعاملة الإدارية و الضريبية للاستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق ص -2
   .المشار إليه سابقا  المتعلق بترقية الاستثمار ، 09-16من قانون  رقم  11نظر المادة أ -3
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    الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطويرالحكومة )، الذي رأي بأنه غبن من القرارات 
  .1الاستثمار

المتعلق بتطوير الاستثمار  حق الطعن أمام  (ملغى) 03-01كرس أيضا  الأمر 
الذي استحدث  2006منه و بعد صدور القانون  07السلطة الوصية ، و ذالك حسب المادة 

  بدوره لجنة مختصة في الطعون .
المتعلقة بترقية الاستثمار و المرسوم التنفيذي  09- 16بحث وردت لجنة الطعن في قانون 

الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار ، و  166- 19رقم 
  ذالك لحماية المستثمرين في حالة تعرضهم لظلم ما.

  تشكيل اللجنة  - 2
في المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة  166-19حدد المرسوم التنفيذي رقم 

  : على انه  03الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، بحث نصت المادة  ترقية  مجال
  : و تتكون الجنة من الأعضاء الأتي ذكرهم 

 الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله ، رئيسا، -
 ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية عضو ، -
 ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ،عضو ،  -
 ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ، عضوان، -
 ممثل عن الوزير المعني بالاستثمار موضوع الطعن . -

يمكن لرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاتهم الخاصة أن يساعد 
  أعضاء الجنة .

  

                                                            
مذكرة ماجستير ،  ون الاستثمار ،بلكيعات مراد ، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قان -1

  .105ص  ،2007،كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة  أعمالالتخصص قانون 
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على يتم تعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات بناءا 
  .1اقتراح من الوزراء المعنيين

   اختصاصات الجنة -3
مكرر  07وردت اختصاصات لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار في المادة 

المتعلق بتطوير الاستثمار ، بحيث تختص بالنظر في الطعون التي  03-01من أمر 
بسبب سحب المزايا، يقدمها المستثمر الذين غبنوا بشان الاستفادة من المزايا، و الطعن 

المتعلق بترقية الاستثمار، ادخل اختصاص جديد يتمثل في لطعن  09-16بمجيء الأمر 
  ضد قرار التجريد من الحقوق .

  الطعن بسبب الغبن بشان الاستفادة من المزايا -أ
يندرج إنشاء لجنة الطعن حسب تصريحات وزير الصناعة الأسبق في إطار ضمان 

عند دراسة ملفات الاستثمار و استفادتها من المزايا بعيدا عن معاملة إدارية عادلة 
  . 2البيروقراطية و التعسف في مجال الاستثمار

عند تقديم المستثمر طلب الحصول على المزايا لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، 
يمكن أن يكون محل رفض منها أي يمكن أن تصدر قرار بعدم منح المزايا ، فيحق 

ستثمر الذي يرى انه غبن من الاستفادة من المزايا تقديم الطعن أمام لجنة الطعن للم
المتعلق بتطوير الاستثمار  03-01مكرر من أمر  07المختصة ،وذالك حسب نص المادة 

                                                            
 ترقية المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال 166-19من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  -1

 37،ج ر ج ج عدد 2019مايو سنة  29الموافق  1440رمضان عام  24، مؤرخ في  يمها وسيرهاظتن و الاستثمار
  .2019سنة   يونيو 09صادرة في 

مجلة الأبحاث القانونية و   ، دور لجنة الطعن في مجال ترقية الاستثمار بين لفعالية و المحدوديةوباية مليكة ، أ -2
سبتمبر  ، 01عدد  05الجزائر ، مجلد  -، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو السياسية

  .149ص  2020
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يجوز حق الطعن المستثمر الذين يرون أنهم قد غبنوا بشان الاستفادة التي تنص على " 
  .1ة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر ...)من المزايا ، من إدارة أو هيئ

  : يجب أن يكون الرفض الذي تعرض له المستثمر لا يخرج عن هذه الحالات التالية
في حالة صدور الوكالة قرار بقبول طلب منح بعض المزايا دون الأخرى في مرحلة  -

 الانجاز 
 حالة رفض الوكالة منح المزايا في مرحلة الانجاز. -
ساعة كحد أقصي للرد ، يعتبر ضمنيا لمنح المزايا  72حالة تجاوز الوكالة مدة  -

 الخاصة بمرحلة الانجاز.
حالة رد الوكالة بقبول منح بعض المزايا دون الأخرى التي طلبها المستثمر في  -

 مرحلة الاستغلال
 حالة رفض الوكالة منح المزايا في مرحلة الاستغلال  -
د أقصى ، يعتبر رفضا أيام الممنوحة لها كح 10حالة سكوت الوكالة في مدة  -

 .2ضمنيا لمنح المزايا في مرحلة الاستغلال
المتعلق بترقية الاستثمار بحق الطعن أمام اللجنة لكل مستثمر  09-16كذالك اقر القانون 

تعرض لغبن من هذه الإدارات في الاستفادة من المزايا بدون تحديد لحالات هذا الغبن مما 
سيفتح مجال المستثمرين للطعن أمام الجنة في كل مرة يعتبرون انه حصل إجحاف في حقهم 

  .3من المزايا سواء تعلق الغبن بنوع المزايا أو بحجمها في الاستفادة 
  
  

                                                            
المتعلق بترقية  09- 16معدل و متمم بالقانون متعلق بتطوير الاستثمار  03-01 أمرمكرر من  07انظر المادة  -1

  الاستثمارات .
          المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية ، المختصة في منازعات الاستثمارور لجنة الطعن دحسان نادية، -2

  .108-107ص ص  2008،  02جامعة الجزائر ، عدد  ،و السياسية
  . 149مرجع سابق ص  دور لجنة الطعن في مجال ترقية الاستثمار بين الفعالية والمحدودية ، وباية مليكة ،أ -3
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  الطعن بسبب اتخاذ قرار سحب المزايا  -ب
و النصوص  09-16راهنت السلطات الجزائرية بشكل كبير من خلال القانون 

التطبيقية له على موضوع المزايا و جعله أداة لاستقطاب الاستثمار الوطني و الأجنبي ، 
لذالك تم التوسع في نطاق المزايا الممنوحة و بسطت إجراءات الحصول عليها ،لكن حتى لا 

لضريبي ، شددت كتابعة الاستثمارات التي استفادت من يجعل من المزايا مجال للتهرب ا
المزايا ، و فرض على المستثمر احترام مجموعة من الالتزامات من بينها الخضوع خلال فترة 
الإعفاء لمتابعة الوكالة .و يترتب على كل تقصير أو إخلال منه بالتزامه تلك اتخاذ الوكالة 

بعض المزايا التي استفاد منها  أوقضي بسحب كل الوطنية لتطوير الاستثمار في حفه قرار ي
و مما يخول له الحق مخاصمة هذا القرار و الطعن أمام لجنة الطعن ، لكنه يفقد هذا الحق 
عندما يكون قرار سحب المزايا جاء بناءا على طلب منه أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي أو 

  ال الاستثمارلقرار تحكيم نافذ أو لقرار لجنة الطعن المختصة في مج
  الطعن بسبب التجريد من الحقوق  -ج

بغرض التوسيع في نطاق الحماية التي توفرها لجنة الطعن للمستثمرين في مواجهة 
المتعلق بترقية  09-16الإدارات التي تتدخل في تطبيق قانون الاستثمار استحدث قانون 

وق ، و ذالك تماشيا مع الطعن بسبب التجريد من الحق : الاستثمار نوعا جديدا يتمثل في 
اتساع سلطات هذه الإدارات بسبب تشديد في إجراءات متابعة انجاز و استغلال الاستثمارات 
التي استفادت من المزايا ، وفرض عليها عقوبة التجريد من الحقوق عند الإخلال بالالتزامات 

  .1و الواجبات المكتتبة
  
  
  

                                                            
  .150ص  ،مرجع سابق دور لجنة الطعن في مجال ترقية الاستثمار بين الفعالية والمحدودية ، ،وبايةأمليكة  -1
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  القواعد الإجرائيةفرض على اللجنة التقيد بمجموعة من  : ثانيا 
حماية للمستثمر و لضمان لحصوله على تسوية نزاعه في اقرب الآجال و بأقل 

على لجنة الطعن و على الطاعن التقيد  166- 19التكاليف ، فرض المرسوم التنفيذي رقم 
  : بمجموعة من القواعد الإجرائية تتمثل هذه القواعد أساسا في 

على الطاعن تقديم الطعن في شكل مذكرة  يجب : أن يقدم الطعن في شكل مذكرة  -
مكتوبة يتم من خلالها استعراض الأحداث و الوسائل ، و يشترط فيها تحت طائلة رفض 

مؤرخة و موقعة ، تتضمن اسم و عنوان و صفة الطاعن و ممثله  : اللجنة للطعن أن تكون
    ق و المستنداتالقانوني ،و تتضمن ذكر عناصر التبليغ محل الطعن ،  ترفق بجميع الوثائ

  .1الثبوتية 
  يجب أن يكون الطعن فرديا. -
إذا كان حق اللجوء إلى القضاء مقرر للمستثمر  : أن يقدم الطعن خلال الآجال القانونية -

متى كان الحق المطالب به قائما و لم يسقط بالتقادم ، فان لجوئه إلى الجنة مرهون بتقديمه 
التبليغ بالقرار محل النزاع تحت طائلة رفض الطعن  يوما التي تلي60لهذا الطعن في اجل 

  لوروده خارج الآجال القانونية.
  النظر في الطعن وفقا لقواعد الوجاهية.-

من جهة أخرى يستدعى رئيس اللجنة الطاعن للاستماع إليه مباشرة أو بواسطة ممثله 
يستعين يراه مناسبا القانوني من قبل أعضاء اللجنة ، يستطيع الطاعن إثناء هذا اللقاء أن 

لكن أذا لم يمتثل الطاعن لهذا الاستدعاء تتغاضى اللجنة عن هذا الإجراء و تفصل مباشرة 
  في الطعن .

بعدما كان قانون الاستثمار  : الطعن أمام اللجنة لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  -
تتمثل في  مانة هامة،الملغى يقرر  للمستثمر الذي اختار تسوية نزاعه أمام الجنة الطعن ض

                                                            
يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار و  166-19من مرسوم التنفيذي رقم  06انظر المادة  -1

  .سابقا إليهالمشار تنظيمها و سيرها ،
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وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، تجاهل قانون الاستثمار الحالي هذه الضمانة ،فجعل الطعن 
أمام اللجنة لا يوقف تنفيذ القرار محل الطعن ، الأمر الذي سيؤثر على ثقة المستثمرين في 

  1للقضاء .هذه الطريقة للطعن و سيضعف من اقبالهم عليها ، و يحفزهم مباشرة اللجوء 
 قرار اللجنة بخصوص الطعن : ثالثا

       يوم التي نلي استلامها ،  30تبث اللجنة في الطعون التي تعرض علها خلال 
يوم إضافية في حالة استدعاء الطاعن من اجل استكمال  15و يضاف إلى هذه الآجال 

  ملف بعناصر أخرى من شانها تدعيم احتجاجاته .
غلبية الأصوات الحاضرين و في حالة تساوي هذه الأصوات تتخذ اللجنة قراراتها بأ

المتعلق بترقية الاستثمارات ولا المرسوم  09-16يرجح صوت الرئيس، و لم يفرض القانون 
المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار  166-19التنفيذي رقم 

بيب قراراتها، بعد انتهاء اللجنة من و تنظيمها و سيرها ،على عاتق اللجنة الالتزام بتس
للنموذج المرفق بملحق المداولات في البت ، تصدر يتم تبليغه إلى الأطراف المعنية وفقا 

، 2،ويكون هذا القرار ملزما للإدارة محل الطعن و  يتخذ  166-19المرسوم التنفيذي رقم 
  : هذا القرار صورتين 

المستثمر و ذالك لقيامه خارج الآجال الأولى في رفض الطعن المقدم من طرف  -
 القانونية أو لعدم تأسيس القرار .

 .3و الآخر في قبول بالطعن و يكون القرار لصالح المستثمر -
في حالة صدور اللجنة قرار برفض الطعن بسبب تجاوز الميعاد المحددة ا وان يكون الطعن 

الطعن و كذا عدم التزام غير مؤسس قانونا ، و يكون سبب رفض اللجنة هو عدم جدية 

                                                            
   150مرجع سابق ص  الطعن في مجال ترقية الاستثمار بين الفعالية والمحدودية ،دور لجنة  وباية ،أمليكة  -1
  .151ص  مرجع نفسه،وباية مليكة  ،أ -2
  .102ص معيفي لعزيز ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر ،مرجع سابق -3
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الطاعن بالإجراءات الشكلية الواردة في قانون تطوير الاستثمار و المرسوم المنظم لعمل 
  .1اللجنة

في حالة ما إذا ما يلي "  (ملغى) 357- 06من المرسوم التنفيذي رقم  10كما تنص المادة 
أو الهيئة محل أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها ملزما إزاء الإدارة 

  الطعن."
يتبين لنا من هذا النص أن قرار اللجنة يكتسي طابع إلزامي تجاه الإدارات المعنية أو الهيئة 

  محل الطعن لهذه الأخيرة إلغاء القرار محل الغبن أو إلغاء القرار سحب المزايا.
ة الوطنية في هذه الحالة للمستثمر الحق في استرجاع المزايا الممنوحة له من طرف الوكال

  لتطوير الاستثمار أو الهيئات المعنية في حالة صدور القرار لصالحه.
في جميع هذه الحالات ، فان الطعن الذي باشره المستثمر أمام اللجنة لم يضمن له 
الحماية الكافية ،و قد اخفق بمقتضاه في التصدي للإدارة أو الهيئة المكلفة بتطبيق قانون 

رارها ساري المفعول في حق المستثمر الطاعن، لكن تماشيا مع فكرة الاستثمار و التي يبقى ق
دولة القانون المكرسة دستوريا ، و تطبيقا لمبدأ المشروعية الذي يفرض خضوع السلطة 
الإدارية للقانون ، يضل من حق المستثمر إمكانية طلب الحماية القضائية للتصدي لهذا 

  . 2قضاء مهما كانت نتيجة الطعنالقرار باستعماله بحقه في اللجوء إلى ال
  تقديم الطعن أمام القضاء    : الفرع الرابع

إن النزاعات التي تثور بين المستثمر و الوكالة أو أي هيئة مكلفة بتنفيذ قانون 
و إلى جانب الطعن الإداري أجاز أيضا الطعن القضائي  الاستثمار تعتبر منازعة استثمار ،
- 16من  قانون 11زاع على القضاء ذالك بموجب المادة بحث نجد انه يمكن عرض هذا الن

يحتفظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن  التي تنص " 09
                                                            

تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية مسقية نسيمة ،الطعن المتعلق بالمزايا في مجال الاستثمار ، مذكرة  -1
  .24ص   2018-2017الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،

  151مرجع سابق ، ص  دور لجنة الطعن في مجال ترقية الاستثمار بين الفعالية والمحدودية ، ،وبايةأمليكة  -2
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و ذالك لحماية المستثمر من الهيئات الإدارية التي تتدخل في مجال الاستثمار ،  1المقدم".
يتجلى موضوع منازعة الاستثمار في طلب المستثمر بإلغاء القرارات الصادرة عن الوكالة 
الوطنية لتطوير الاستثمار أو الهيئات المعنية بتنفيذ قانون الاستثمار ، إلا أن تسوية 

بالمزايا الممنوحة للمستثمر تطرح أشكال في الجانب الإجرائي ، لان المنازعات المتعلقة 
القانون المنظم لهذه الاستثمارات لم يتطرق إلى الإجراءات و الجهة القضائية المختصة ، لذا 

  . 2يجب الاعتماد على القواعد القواعد لتحديد الجهة القضائية المختصة 
لمنظم قيد حرية المستثمر في اللجوء إلى من خلال المادة السالفة الذكر نستنتج أن ا

القضاء لأنه ألزم المستثمر بتقديم الطعن أمام اللجنة ، ذالك بإتباعه طريق الطعن الإداري 
المتعلق  03-01أولا ثم اللجوء إلى الطعن القضائي ، عكس ما هو منصوص في أمر 

وء إلى الطعن الإداري بتطوير الاستثمار ـ بحيث أعطى حرية كاملة للمستثمر إما إلى اللج
  .3أو الطعن القضائي 

يخضع الطعن القضائي من حيث الإجراءات القواعد العامة المقررة في قانون 
الإجراءات المدنية الإدارية ،في حالة لجوء المستثمر إلى القضاء فتكون المحاكم الإدارية 

  كجهة أولى للنضر في القضية  و مجلس الدولة كدرجة ثانية للاستئناف.
  
  
  
  
  
  

                                                            
  المشار إليه سابقا.،المتعلق بترقية الاستثمار ،  09- 16من قانون رقم   11نظر المادة أ -1
  36ص مرجع سابق ، ، مقسيمية نسيمة -2
  .34ص  مقسيمية نسيمة ، المرجع نفسه ، -3
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من خلال مضمون هذه الدراسة، يتضح لنا أن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة 
ويتجلى ذلك من خلال وضعه لترسانة من القوانين  التي تهدف إلى  لقطاع الاستثمار ،

المناخ المناسب للمستثمرين  خاصة مع اشتداد مواكبة التطور الاقتصادي العالمي ، وتوفير 
التنافس في الآونة الأخيرة بين الدول النامية منها ،الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون 

المتعلق بترقية الاستثمار الذي تضمن مجموعة من الإصلاحات التي تبسط  16-09
يل الذي أزال كل الهواجس إجراءات سير العملية الاستثمارية ، والتي من بينها نظام التسج

والعراقيل الإدارية التي تأرق المستثمرين سواء كانوا وطنين أم أجانب،  كما حمل في طياته 
جملة من التعديلات لنظام المزايا الممنوحة للمستثمر بعد استفاء إجراءات التسجيل لدى 

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
عوامل التي تساعد المستثمر وتعطيه دافع قوي كما تعد هذه الامتيازات من أهم ال

للدخول في  المشاريع الاستثمارية في الجزائر ، خاصة مع إعفاء المستثمرين من الضرائب 
الجبائية والجمركية ، ومنحهم عقارات صناعية مخصصة للمشاريع المراد انجازها ، مع 

شروعه مع تكليف هذه وضع المشرع  هيئات مساعدة ترافق المستثمر في مراحل انجاز م
الهيئات بمراقبة المستثمرين عن أي تجاوزات لالتزاماتهم القانونية  التي قد ينجر عن 
مخالفتها تسليط العقوبة من الهيئة المكلفة بمنح المزايا ،إلا أن ذالك لا ينفي حق المستثمر 

 في حقه. في الرد على هذه العقوبات في حالة ما إذا رأى أن هذه العقوبات جاءت تعسفا
رغم كل هذه الجهود المكرسة في نظام التسجيل الذي جاء  للنهوض باقتصاد الوطني إلا أن 
الجزائر وللأسف لازالت تتميز بالكثير من القيود التي تحد من العملية الاستثمارية وذلك 
جراء كثرة الإجراءات الإدارية وانتشار البيروقراطية وعدم الاستقرار التشريعي في القوانين 

،ما جعلها تصنف في خانة  2019عالميا سنة  171ل على ذالك احتلالها للمرتبة والدلي
 الاقتصاديات غير الحرة ،أي مازالت منفرة للاستثمارات.   
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 أولا: الكتب:

عجة الجيلالي ،الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع  .1
 . 2006،الجزائر ،

ـمحند وعلي عيبوط ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري ،الطبعة الثانية ،دار  .2
 . 2014هومة ،الجزائر ،

عليلوش فربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر ، د/ط، ديوان المطبوعات  .3
 . 1999الجامعية ،الجزائر،

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية:

 الجامعية: الأطروحات والمذكرات -1

 الأطروحات: -أ

أوباية مليكة، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفق القانون  .1
الجزائري،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم  ، تخصص:قانون،كلية الحقوق 

 .2016والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،تبزي وزو،
المتعلق  03-01بي في ظل الأمر رقم بن هلال نذير، معاملة الاستثمار الأجن .2

بتطوير الاستثمار، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،فرع الحقوق ،تخصص:القانون العام 
 . 2016للأعمال،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،ـ

حساني لامية ، مبدأ عدم التميز بين الاستثمارات في القانون الجزائري، أطروحة لنيل  .3
قانون ،تخصص: القانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم شهادة الدكتوراه في ال

 . 2017السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
حساني لامية، مبدأ عدم التميز بين الاستثمارات في القانون الجزائري،أطروحة لنيل  .4

شهادة دكتوراه في القانون ،تخصص قانون العام للإعمال ،كلية الحقوق والعلوم 
 . 2017السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،
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ة الاقتصادية حشماوي محمد ، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ضل العولم .5
،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 .2006التسير، جامعة الجزائر ،
معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل هادة  .6

سية،جامعة مولود الدكتوراه في العلوم،تخصص قانون،كلية الحقوق والعلوم  السيا
 . 2017معمري، تيزي وزو،

 
عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية، رسالة لنيل شهادة  .7

الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي 
 . 2006وزو،

شنتوفي عبد الحميد، المعاملة الإدارية والضريبية للاستثمارات في الجزائر، أطروحة    .8
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 . 2017،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
،  ثلجون شميسة، التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي في دول المغرب العربي .9

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص :قانون، كلية الحقوق والعلوم 
 . 2017السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،

 المذكرات الجامعية:  -ب
 :الماجيستير مذكرات -

أوباية مليكة، مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة  .1
انون،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري  تيزي الماجستير في الق

 . 2005وزو،
بركان عبد الغاني،سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر،مذكرة ني شهادة  .2

الماجستير في القانون، تخصص:تحولات الدولة،كلية الحقوق  والعلوم 
 .2010السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،



 قائمة المراجع
 

~ 100 ~ 
 

مراد ، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون بلكيعات  .3
الاستثمار ، مذكرة ماجستير ، التخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق ، جامعة سعد 

 .2007دحلب ، البليدة 
بن عنتر ليلى،مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون  .4

ة الماجستير في القانون ،فرع قانون   أعمال،كلية الحقوق الجزائري،مذكرة لنيل شهاد
 . 2006والعلوم الاجتماعية،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

عبديش ليلى ،اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة ،مذكرة لنيل  .5
شهادة الماجستير في القانون ،فرع تحولات الدولة ، كلية الحقوق والعلوم 

 . 2010ة،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،السياسي
عسالي نفيسة ، المجلس والاستثمار آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر ،مذكرة لنيل  .6

شهادة الماجستير في القانون ، تخصص :القانون العام للأعمال ، كلية الحقوق 
 . 2013والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،

دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير العنزي عادل،   .7
 . 2005/2006في علوم التسير،  جامعة الجزائر ،

عواس فوزي،حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في  .8
جامعة أكلي محند  القانون ، فرع قانون أعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،

 .اج ، البويرة ، دون ذكر سنة المناقشةأولح
كمال سمية،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة  .9

 2003ماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة ابي بكر بلقايد،    تلمسان،

معيفي لعزيز،الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار،كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في  .10
الجزائر،مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون الخاص ،  تخصص قانون 
الإصلاحات الاقتصادية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الصديق بن يحي، 

 . 2006جيجل،
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في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير مقداد ربيعة، معاملة الاستثمار  .11
في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية،كلية الحقوق، جامعة مولود  معمري،تبزي 

  .2008وزو،

مهنان إدريس، تطور نظام الاستثمارات في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير  .12
  2002لجزائر،في القانون ،تخصص: قانون الأعمال،كلية الحقوق،جامعة ا

 مذكرات الماستر: -

إبراهيمي سارة، قروط سيلية ، الإجراءات الإدارية لانجاز مشروع استثماري في  .1
الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،فرع قانون، أعمال،تخصص قانون 

 .العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةـ 
محمد، من نظام التصريح إلى نظام التسجيل للاستثمارات في ظل قانون رقم ايلال  .2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال ،كلية 16-09
 .2018، -البويرة-الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند اولحاج

لاستثمارات في الجزائر بن رقرق مداني، قريشي كمال،النظام القانوني لتسجيل ا .3
كلية ، ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص:القانون العام الاقتصادي

 .2018/2019الحقوق والعلوم الاقتصادية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةـ
، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون عزو هانيةبن عبد الله كهينة، بن  .4

الاستثمار:عائق في سبيل تفعيل العملية الاستثمارية،مذكرة لنيل شهادة الماستر في 
الحقوق تخصص:القانون العام للأعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد 

 . 2017الرحمان ميرة ـبجايةـ سنة 
ستثمارات في ظل الشبا  الوحيد اللامركزية في جوادي زينة، المعاملة الإدارية للا .5

التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون العام 
 . 2012للأعمال ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،

حداد إيمان،جبالي صونية ، النظام القانوني للمزايا الممنوحة للمستثمر على ضوء  .6
المتعلق بترقية الاستثمار،مذكرة لنيل شهادة الماستر في  09-16أحكام القانون رقم 
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الحقوق ، تخصص:القانون العام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد 
 .2018الرحمان ميرة ـبجايةــ

خلدون اميرة ، ضمان مبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة  .7
أعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد  الماستر ، تخصص قانون 

 . 2019خيظر بسكرة ، سنة 
دالي عقيلة ، جوادي حكيمة ،النظام القانوني لحرية الاستثمار ، مذكرة لنيل شهادة  .8

الماستر في الحقوق،تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 .2012ة،،جامعة عبد الرحمان، ميرة، بجاي

يدوي لبنى ، سياسة الاستثمار في الجزائر تحفيز أم تنفير، مذكرة لنيل -دباغ ايمان .9
شهادة الماستر في القانون الخاص ،تخصص: قانون خاص للأعمال، كلية الحقوق 

 . 2017 –جيجل  -والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي
الجزائر.من نضام التصريح إلى رشيق منير، كحول عامر، سياسة الاستثمار في  .10

نضام التسجيل ،مذكرة لنيل  شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون العام 
 .2018،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، والعلوم السياسية للأعمال،كلية الحقوق 

سلاف دعيش، دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تشجيع الاستثمار مذكرة  .11
  2017ـ2016دة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،لاستكمال شها

علي زغلاش لحسن، كرميش عبد الرؤوف ،حوافز الاستثمار في ضل القانون  .12
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالمسيلة،مذكرة لنيل شهادة  16-09

حمد الماستر،تخصص :قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة م
 .2021-2020بوضياف ، الـمسيلةـ،

عيشو سعاد،المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ضل القانون رقم  .13
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص:القانون العام للأعمال  16-09

 . 2017،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
ة بتنظيم الاستثمار في الجزائر ، مذكرة بليلي رياض، الأجهزة المكلف -قبي طريق  .14

لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص:قانون العام  للأعمال ، كلية الحقوق ، 
 . 2013جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،
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كبير كنزة ، التحفيزات الجبائية الممنوحة للاستثمار في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة  .15
ية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر ، الماستر ، تخصص: إدارة و مال

،2013.. 
مذكرة لنيل شهادة  النظام القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ـكريم مرازقة، .16

تخصص:قانون أعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة العربي بن  الماستر،
 . 2016/2017مهدي، أم البواقي ـ

مسقية نسيمة ،الطعن المتعلق بالمزايا في مجال الاستثمار ، مذكرة تخرج لنيل  .17
شهادة الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان 

 . 2018-2017ميرة ، بجاية ،
 09-16مصطفاوي ليندة، محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل القانون  .18

ستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال،كلية الحقوق المتعلق بالا
  2018والعلوم السياسية،جامعة محمد بوضياف ،مسيلة،

طاشور دهية ،استغلال العقار الصناعي في الجزائر ،مذكرة لنيل  -ـمنقلاتي يمينة  .19
شهادة الماستر في القانون ،تخصص:قانون خاص الداخلي،كلية الحقوق والعلوم 

 . 2014السياسية ،جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ـ
المتعلق بترقية الاستثمار   09-16ـمولود سليم، سليم لمين، مدى فعالية القانون رقم  .20

في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماستر في القانون 
السياسية،جامعة عبدا   العام،تخصص:القانون العام للأعمال ،كلية الحقوق والعلوم

 .2018بجايةـ، رحمان ميرةـ
شيخي خالد،عن امتيازات النظام العام استثمار في قانون -ـوهاب عبد المال  .21

الاستثمار الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص القانون العام للأعمال،كلية 
  .2016الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، 
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 والمداخلات العلمية: قالاتمالثالثا: -

 مقالاتال -1

  دور لجنة الطعن في مجال ترقية الاستثمار بين لفعالية و المحدوديةأوباية مليكة ،  .1
كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  ،  مجلة الأبحاث القانونية و السياسية ،

 . 2020، سبتمبر  01عدد  05الجزائر ، مجلد  -مولود معمري ، تيزي وزو
المجلة النقدية اوباية مليكة ،مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري ، .2

 .02،2010،عدد للقانون والعلوم السياسية
للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل  الدور الجديدولي نادية ، -بلحارث ليندة  .3

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ، االجزائر  سياسة الاستثمار الأجنبي في
-01،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ،السياسية

12-2018 . 
المجلة الجزائرية ، دور لجنة الطعن المختصة في منازعات الاستثمارحسان نادية،  .4

 . 2008،  02جامعة الجزائر ، عدد للعلوم القانونية الاقتصادية  و السياسية 
مجلة العلوم ،  ضوابط الاستفادة من المزايا في القانون الجزائري حسونة عبد الغني ،  .5

،  01العدد 10،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر،  مجلد  القانونية والسياسية
 .2010افريل 

رة ربيحة،وضع قطاع التجارة الخارجية في الجزائر ، التراجع في التحرير أم حجا .6
، كلية الحقوق 02،عدد16ضبط للقطاع ،المجلة الأكادمية للبحث القانوني، ،مجلد 

 .2017 -بجاية-والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة
،  ستثمار الجديدةالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في قوانين الاخواثرة سامية،  .7

، كلية الحقوق 03العدد 09، ، مجلد ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
، سنة  -تمنراست–والعلوم السياسيية ،جامعة امين العقال الحاج موسى اق اخامو  

2020. 
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 المداخلات العلمية: -2

المتعلق  09-16رقم بلحارث ليندة ،التشديد في متابعة الاستثمارات في ظل القانون  .1
مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الموسوم ب: الآليات القانونية  بترقية الاستثمار ،

،كلية الحقوق  2016ل الإصلاح الدستوري ظلإنعاش الاقتصاد الوطني الجزائري في 
 . 2018افريل  29والعلوم السياسية ، جامعة البويرة يوم 

المتعلق  09-16ح بنظام التسجيل حسب القانون بلحارث ليندة، استبدال نظام التصري .2
بترقية الاستثمار، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي بكلية الحقوق،جامعة بودواو، 

 . 2016بومرداس، ماي 
بن محمد محمد، دور إدارة أملا  الدولة في الترقية العقارية،مداخلة في إطار الملتقى  .3

فاق" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الوطني حول الترقية العقارية "الواقع والأ
 .2012فيفري  28-27قاصدي مرباح ، ورقلة ،يومي 

عزيز محمد الطاهر ، التسير الذاتي للصندوق الوطني للتأمينات -بوحنيفية قوى  .4
الاجتماعية بالجزائر ،الإطار التنظيمي ومعيقاته، دفاتر السياية والقانون ،كلية الحقوق 

 . 2012سنة  7والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي  مرباح ، ورقلة ، عدد 
لمفروضة على عملية الاستثمار الأجنبي في دندان جمال الدين ،القيود القانونية ا .5

، كلية العلوم الاقتصادية،التجارية 03القطاع المصرفي، مجلة الإستراتجية والتنمية،،ع
 .2021وعلوم التسير،جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ،افريل

يعقوبي محمد، فعالية الموارد التمويلية  المتاحة لمؤسسات التامين -زيدان محمد  .6
لاجتماعي الجزائري في تحقيق السلامة المالية لنضام الضمان الاجتماعي ، ملتقى ا

دولي حول الصناعة التأمينية ،الواقع العلمي وأفاق التطوير ،تجارب الدول ،جامعة 
 . 2012ديسمبر  04-03حسيبة بن بووعلي ، الشلف ، 

مارات عسالي نفيسة، اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستث .7
،كلية الحقوق والعلوم 01،العدد13الأجنبية، المجلة الاكادمية للبحث القانوني ،المجلد 

 .2016السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
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عسالي نفيسة، اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستثمارات  .8
ـ كلية الحقوق والعلوم 01،العدد 13الأجنبية ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد

 .  2016،-بجاية -السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة
،المجلة 09-16عميروش فتحي، الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر رقم  .9

، كلية الحقوق بن  02،ع57الجزائرية للعلوم القانونية،السياسية،الاقتصادية، ،المجلد 
 .1،2020،جامعة الجزائر  يوسف بن خدة

والي نادية، بلحارث ليندة،سياسة الاستثمار الاجنبي في الجزائر تحفيز ام تنفير  .10
،مداخلة ملقاة في اشغال الملتقى الوطني الثالث،مستجدات الاستثمار  في الجزائر في 

المتعلق بترقية الاستثمار،كلية الحقوق ،جامعة امحمد  09-16ظل القانون رقم 
 .2017ماي  08بوقرة،بومرداس ،

 رابعا: المحاضرات:

بلحارث ليندة ، محاضرات في  مقياس :قانون الاستثمار،مطبوعة موجهة لطلبة السنة  .1
الثانية ماستر ، تخصص:قانون أعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أكلي 

 .،2020محند اولحاج ،
 التشريعية والتنظيميةخامسا: النصوص 

 الدساتير  -1
الجريدة يتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16لقانون ا .1

 . 2016مارس  07الصادر بتاريخ  14، العدد الرسمية الجزائرية
 القوانين: -2

فبراير سنة  16الموافق  1438جمادى الاولى عام  19مؤرخ في  04-17قانون رقم  .1
 1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79،يعدل و يتمم القانون رقم  2017
 .و المتضمن قانون الجمار 1979يوليو سنة  21الموافق 
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 الأوامر:  -3

 2009يوليو سنة 22الموافق ل1430رجب عام   29مؤرخ في  01-09أمر  .1
يوليو سنة  26،الصادر44،ج،ر،ج،ع 2009،المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

 )ملغى( 2009
 الوزارية والقرارات المراسيم -4
 المراسيم: -أ

، يتعلق بشكل الاستثمارات  2008مارس24،مؤرخ في  98-08مرسوم التنفيذي رقم .1
 08،الصادر في 16وكذا أشكال ونتائج الشهادات المتعلقة به،ج،ـر،ـج،ع

 )ملغى(. 2008مارس
،يحدد القوائم السلبية  2017مارس  05،مؤرخ في  101-17رسوم التنفيذي رقمم .2

دة  من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا  على مختلف انواع والمبالغ الدنيا للاستفا
 .2017مارس سنة  08،صادر في 16الاستثمارات،ج،ر،ج،ج،ع

، يحدد كيفيات تسجيل 2017مارس  05مؤرخ في  102 -17مرسوم تنفيذي رقم  .3
 08لصادرة في ، ا16الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،ج،ر،ج ،ع 

  . 2017مارس 
الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا للاستغلال الممنوحة  105-17مرسوم التنفيذي رقم  .4

، 16( منصب شغل، ج ر ج ج،عدد 100للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة )
المتضمن صلاحيات  100-17المرسوم التنفيذي  . 2017مارس  08صادر في 

جمادى الثانية  06مؤرخ في  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، 
 06، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2017مارس سنة  5الموافق  1438عام 
،ج ر ج  2006اكتوير سنة  9الموافق  1427رمضان عام  16المؤرخ في  356-

  .2017مارس  08، صادرة في  16ج ، عدد
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صة في مجال المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المخت 166-19مرسوم التنفيذي رقم  .5
 29الموافق  1440رمضان عام  24تنظيمها وسيرها ، مؤرخ في  و ترقية الاستثمار

 .2019يونيو  سنة  09صادرة في  37،ج ر ج ج عدد 2019مايو سنة 
، يحدد 2009مارس 18والموافق   1430ربيع الاول عام  21القرار وزاري مؤرخ في .6

جراءات  قديم  24، الصادر  في 31ه،ج،ر،ج،عمكونات ملف التصريح بالاستثمار وا 
 )ملغى(. 2009ماي  

 القرارات: -ب
يحدد   1999فبراير  3الموافق ل 1419شوال  17المؤرخ في  09قرر رقم م - .1

شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نضام الإعلام الآلي للجمار  بتطبيق المادة 
 .17،20من قانون الجمار  ص  82

 المقابلات: سادسا:
-03-20السيد قاسي و السيد مختار  ضابط في الجمار  لولاية البويرة مقابلة مع  .1

 .صباحا 9:55على الساعة  2020
ابلة شخصية مع  زعموم مجيد المكلف بتسير الشبا  الوحيد للوكالة الوطنية مق .2

 صباحا. 9:30على الساعة  20/03/2022بتاريخ  بولاية البويرة، لتطوير الاستثمار

رشيد رئيس المصلحة الرئيسية للمنازعات مديرية الضرائب  يدرامقابلة شخصية مع  .3
 . صباحا 11:20ساعة 20/03/2022لولاية البويرة بتاريخ 
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 الصفحة العنوان
  الإهداء

  شكر وعرفان
 02-05 مقدمة

 نظام التسجيل كإجراء إداري مستحدثالفصل الأول: 
 07 تمهيد:

 08 .09 16تسجيل الاستثمار في ضل القانون : المبحث الأول
 08 مفهوم تسجيل الاستثمار و بيان كيفيته: المطلب الأول

 09 الفرع الأول: تعريف تسجيل الاستثمار 
 10 الفرع الثاني:خصائص نظام التسجيل.

 14 الفرع الثالث: كيفية إجراء التسجيل
 16 الإجراءات السابقة لهتميز نظام التسجيل عن باقي :  المطلب الثاني

 17 ام التسجيل عن الاعتماد المسبقظالفرع الأول: تميز ن
 18 الفرع الثاني: تميز نضام التسجيل عن نضام التصريح

 20 الفرع الثالث : تمييز نظام التسجيل عن الدراسة المسبقة للمشروع  
 24 الفرع الرابع: تميز نضام التسجيل عن الترخيص الإداري 

 26 بيانات التسجيل والآثار المترتبة: المبحث الثاني
 26 بيانات شهادة التسجيل: المطلب الأول

 27 الفرع الأول: بيانات متعلقة  بالإدارة المكلفة بمنح شهادة التسجيل  
 28    الفرع الثاني: بيانات متعلقة بالمستثمر والمشروع الاستثماري 

 38 عن تسجيل الاستثمارالآثار المترتبة : المطلب الثاني
 38 الفرع الأول :منح المزايا 

 49 الفرع الثاني: بدا سريان التسجيل و انتهائه 
 51 الفرع الثالث: إمكانية تعديل التسجيل 

 52 الفرع الرابع:إمكانية تمديد فترة انجاز الاستثمار 
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جراءاتها الإداريةالفصل الثاني:   متابعة المشاريع الإستثمارية وا 
 55 تمهيد

 56 الممارسات القانونية لمتابعة المشاريع الاستثمارية: المبحث الأول
 57 مفهوم متابعة المشاريع الاستثمارية: المطلب الأول

 57 الفرع الأول:تعريف متابعة  الاستثمارات
 58 : الفرع الثاني:أشكال وعناصر المتابعة

 66 المشاريعالهيئات المكلفة بمتابعة : المطلب الثاني
 66 الفرع الأول:الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئات المساعدة لها

 75 الفرع الثاني :دور المجلس كهيئة لمتابعة الاستثمارات:
 77 إجراءات متابعة المشاريع و العقوبات المقررة: المبحث الثاني
 77 الاستثماريةالإجراءات الإدارية لمتابعة المشاريع : المطلب الأول

 78 الفرع الأول :إلزامية تقديم الكشف السنوي لتقدم المشاريع و بعض الالتزامات 
 80 الفرع الثاني : المدة التي يمارس فيها متابعة المشاريع  

العقوبات المقررة في حالة عدم احترام الالتزامات و إمكانية : المطلب الثاني
 الطعن في هذه العقوبات

80 

الأول :العقوبات المقررة في حالة عدم احترام الالتزامات بإعداد الكشف الفرع 
 السنوي و تقدم المشاريع الاستثمارية .

81 

الفرع الثاني :العقوبات المقررة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات 
 المكتتبة الأخرى 

83 

 86 الفرع الثالث : الطعن في قرار التجريد من المزايا أمام اللجنة الإدارية 
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